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وبـ   .علـ  القوـ   یاا لزوم تقدیم ال  1ـکما قیل ـ شهر ال  مسألة :
کما عن  5«التذکرة»و 4«السرائر»و 3«ال سیلة»و 2«الخلاف»ح في صر  

بعد حمل آیة وجـ    صلللأولعل    7«جامع المقاصد»و 6«الایضاح»
ة، الویع والتاارة في الکتا  والسن   إطلاقال فاء عل  العق د المتعارفة ک

مفلا ی یاا ن  القو   فرع ال أ :وزاد بعضهم فـلا  ،ن   تابع لـ أعلی  و  تقد 
م یصح    [.1] 8  علی  ...تقد 

 في المسألة أقوال ثلاثة : [ 1]
عدم جواز تقددم  القبدول علدی  شهر وهوما نسبه الماتن إلی الأ :الأوّل

  ماا. الإ
   ما هو المشهور بینه  من عدم لزوم مراعاة الترتیب :الثاني

قبلد  وریدی  و هادبا بةدی ة »الثالث: عدم الاواز إن کان بلفد  
 . &ا ، وهو خیرة الشیخاشترم ، وملّ »، وجوازه إذا کان بلف  «الأمر

                                                 
  55، ص5  قاله العلّامة في المختلف: ج 1
  33، ص3  الخلاف: ج 5
  532  الوسیلة: ص 3
  543، ص5  السرائر: ج 4
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  413، ص1  امضاح الفوائد: ج 6
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لمراد منده الاستةدبا. أ  العلّ و صلأوّلًا بالأ :واستدلّ للقول الأوّل
من العویین علدی ملدم مالاده عندد الشدم فدي کلّ  استةبا. بقاء

   تمامیة السبب
بآمة الوفاء بعد تمامیة دلالتها علی الةبة بدالالتزام لألأنّ الأمدر  :وثانیاً 

لأاللام( في العقود للعهد کما  ة( ولانّ الةبّ وغیة بوجو. الوفاء بعد مفر
الآمدة بدالعقود المتداولدة فدي عةدر  صّ تفتخد 1«الرماض»استظهره في 

القبدول مدن العقدود  تقددّمماون العقد مع  نقّ یفما ل  نطمئن ونت ،نزولها
  المتعارفة في عةر النزول لا متّ  لنا القول بةبة العقد ووجو. الوفاء

فلا متّ  تقدم  الفدرع علدی  ،وأنّه تابع له ماا.أنّ القبول فرع الإ وثالثاً:
، وفدي مادا.التابع علدی المتبدوع وهدو الإتقدم   مةحّ وکبا لا  صلالأ

لاسدتلزامه تقددم  الفدرع علدی  ؛البقیقة ماون المانع هو المنع العقلدي
  لأنّه تابع ؛مضافاً إلی عدم صبة تقدم  الفرع ،صلالأ

وأمّا الاستدلال للقول الثداني لأوهدو مدبهب المشدهور ( مدن الباد  
فیهدا « اللام»أنّ  :لتاارة، بتوییحمة الوفاء أمضاً وآمتي البلّ وابآ بالاواز

بداللام  یاللفد  المبلّد نّ أ :بملها علی العهد بدعویلللعموم ولا وجه 
من أن  ظاهر في العموم عند عدم العهد و هبا لا أقلّ  اً کان أو مفرد جمعاً 

 وهادبا آمتدي البدلّ  مات البامدة،بمقتضی مقددّ  طللاقمستفاد من الإ
ما صددق علیده عندوان البیدع أنّه کلّ  :ن بمعنیتیلاونهما مطلق ؛والتاارة

                                                 
  513، ص8  رماض المسائل: ج 1
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وصدق البیع والتاارة مع تقددم   ،علیه آثاره ترتّبوالتاارة فهو حلال وم
  فیه هبا إاشاالالقبول ممّا لا 

الناداح مدن تقددم  القبدول علدی  بوی ما ورد فديفواستدلال أمضاً ب
مثالده، وقدد مدرّ آنفداً بعد  ألأهمیة النااح عن غیره کالبیع و ؛ماا.الإ
عن سهل بن سعد السداعد   «المستدرک»نةوص، وأمضاً ما رواه في ال

قدد وهبد   يإنّ  |ما رسول الله  :فقال  ،جائ  إلیه امرأة |إنّ النبي
بمدن شدئ  ي جندزوّ  :فقال  ،«في النساء يلا إربة ل»نفسی لم، فقال: 

هـل »فقدال:  ،جنیهازوّ : |رسول اللهما فقام رجل فقال صبابم، أمن 

:  |فقدال ،إلّا ردائدي هدبا يقال: والله ما معف «؟قهاتصد معک شيء
 :فقدال «ک شيء مـن القـرآن؟لولا رداء لک هل  ق اه توعطیتها إی  أإن »

 1«.جتکها عل  ما معک من القرآنزو  »: |فقال ،نع  سورة کبا و کبا
  ودلالتها وایبة من تقدم  القبول

 ×جعفدر يعن أب ،عن مبمد بن مسل  ،وأمضاً روامة العلاء بن رزمن
فقـا  رسـ    ،جنـيزو   :فقالـت |جائت امرأة إل  رسـ   اللـ » : قا

مـا  :فقـا  ،جنیهاأنا یا رس   الل  زو   :فقام رجل فقا  بهذهمن : |الل 

 |فأعادت فأعاد رس   الل  :قا  ،فقا : لا ،شيء يل ما :ها؟ فقا یطتع

فـي  |فقا  رسـ   اللـ  ،أعادتثم  لرجل، ا فلم یقم أحد غیر ،الکلام

                                                 
  3، ح1؛ أبوا. عقد النااح: .313، ص14  مستدرک الوسائل: ج 1
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جتکها عل  زو  قد  :فقا  ،نعم :أتحسن من القران شیئاً؟ قا  :لثةة الثاالمر  
 1«.اهی  إمها ما تحسن من القرآن فعل  

وهبه أمضاً وایبة الدلالدة، مضدافاً إلدی دعدوی عددم الخدلاف فدي 
   النااح( لأفي 5«المبسوط»الةبة عن 

بقولده:  &الدب  اسدتقربه الشدیخالتفةدیل وأمّا القدول الثالدث وهدو 
ـا أن یکـ ن إالقو    ن  أوالتحقیق » ا أن یک ن بلفظ قولت ورضـیت وإم  م 
یق المر والاستیاا  نح  ب ـا إبعتک، و  :فیق   المخاطب« يعنب»طر م 

یت وملکت مخف   « قولت»فإن کان بلفظ  ،بتعتفاً واأن یک ن بلفظ اشتر
، بـل فـي صـدر المسـألة لمـن عرفتـ ظاهر عدم ج از تقدیم  وفاقاً لفا

: إن ـ  لا 5«مامـع الفائـدة»و 4«المسالک»و 3«المیسیة»المحکي عن 
نهایـة »وهـ  المحکـي عـن « قولت»خلاف في عدم ج از تقدیم لفظ 

في با  النکاح وقد اعترف ب  غیر واحـد  7«کشف اللثام»و 6«الحکام
ر من م ر الم يتأخ   9«التـذکرة»بـل المحکـي عـن رـاهر  ،أیضاً  8ینتأخ 

  ک ن  خلاف المتعارف علی  وید  علی  مضافاً إل  ما ذکرو إل جماعال 

                                                 
  1، ح5؛ أبوا. المهور: .545، ص51  وسائل الشیعة: ج 1
  134، ص4  المبسوط: ج 5
  165، ص4  حااه في مفتاح الارامة: ج 3
  154، ص3  مسالم الأفهام: ج 4
  146، ص8والبرهان: ج  مامع الفائدة  5
  448، ص5  نهامة الإحاام: ج 6
  15، ص5  کشف اللثام: ج 2
  525والسید المااهد في المناهل: ص 165، ص4  منه  السید العاملي في مفتاح الارامة: ج 8
  583، ص5ج مظانّها الإجماع  انظر تبکرة الفقهاء:   ل  ناد في 3
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 ،یاا ن  القو   الذي ه  أحد رکني عقد المعاوضة فرع ال أمن العقد: 
مفلا یعقل   [.1]1«  علی ...تقد 

الاعتمداد  هوظداهر ،جمداعبعدم الخلاف والإ :واستدلّ الشیخ أوّلاً [ 1]
   جماععلی هبا الإ

   بأنّه خلاف المتعارف :وثانیاً 
   بأنّه أحد رکني العقد وثالثا:

مدن أنّ القبدول  :ةدهعلی الشیخ بما ملخّ  &شال المبقق الآخوندأو
حتّدی  مدن وجدوده أوّلاً  فلابددّ  ،مطاوعة والمطاوعة فرع وجود المطداوع

نها مفهدوم لتضمّ  ماا.ولبا لا ممان تقدم  القبول علی الإ ؛مطاوعه ثانیاً 
لا  المقبول تبقّقل قبفبقیقة القبول هو قبول الأمر المقبول و ،المطاوعة

 5 وجه لتقدم  القبول علیه
فدي نهامدة لأنّه صرّح  ؛لیس من جهة کونه مطاوعة &إلّا أنّ منع الشیخ

هدو اعتبدار القبدول مدن المشدتر   جمداع  مدن الإالمسدلّ »بأنّه  :کلامه
مفهدوم القبدول  تبقّدقوأمّدا وجدو.  مادا.بالمعنی الشامل للریا بالإ

 3 «للمطاوعة وقبول الأثر فلاتضمّن مال
بددالتفرمق بددین المطاوعددة والقبددول  إاشدداالاً ددد  &فدداده الآخوندددفمددا أ

ها تأخّروالقبول الإنشائي: بأنّ المعتبر في الأوّل  التاومني وبین المطاوعة

                                                 
  144-143، ص3  کتا. المااسب: ج 1
  52(: ص&حاشیة المااسب لأللآخوند   5
  155، ص3  کتا. المااسب: ج 3
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الاناسار عن الاسر، وأمّا في العقدود فننّده إنشدائي  تأخّرک ماا.عن الإ
فالةدی ة المسدتعملة  ،والمه  عدم الخلط بین التاومنیات والإنشائیات

قبولان إنشائیان ولا مدانع مدن کلاهما « قبل ، واشترم »قد مثل عفي ال
 ،مشدال المسداعدة معده للتفةیل دفلا وجه  ،ماا.ا علی الإمتقدممه

وأمضداً بالعمومدات  جمداعذهب إلی التفةیل بدلالدة الإ &لأنّ الشیخ
قود المتعارفة وبما أنّده لد  متعدارف تقددم  عات منةرفة إلی الطللاقوالإ

  ة الةبة واللزوملا مندرج في أدلّ القبول ف
إنّ  :(هةدلأبمدا ملخّ  1وأمضاً بما مستفاد من کدلام السدیّد ببدر العلدوم

ل بین الطرفین ولبا لا مانع مدن نقال تبقّقة تبتاج إلی یقود المعاویعال
لألأنّده منتقدل المدال إلدی  «اشدترم »ةی ة بالنقل بتقدم  القبول  تبقّق

وأمّا لو   العقد مةحّ لی ملم الموجب( وملاه وبالالتزام منتقل العوض إ
مارد الریا والقبول بفعله دون  تبقّقم «ریی »أو  «قبل »کان بةی ة 

  أن منتقل إلیه شیئاً 
العقدد المشدتمل  أنّ و جماعکلام الشیخ بعد قبول تمامیة الإ وهبا نصّ 

أحـد رکنـي هـ  ن  القو   الذي أ» :علی تقدم  القبول خلاف المتعارف
مفلا یعقل  یاا ة فرع ال عقد المعاوض  .  علی تقد 

ولیس المراد من هـذا القوـ   الـذي هـ  رکـن للعقـد ماـرد الرضـا 
قالرضا بشيء لا یستلزم  یقا : إن  حت    یاا بال  فقد یرضـ   ،  قول تحق 
علـ  وجـ   یاـا بل المراد منـ  الرضـا بال  ،نسان بالمر المستقولال

                                                 
  55-54، ص1  بل ة الفقیه: ج 1
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ن ی لن   ؛لم جب عل  وج  الع ضیةإنشاء نقل مال  في الحا  إل  اتضم 
قوهذا لا ی ،عئالمشتري ناقل کالوا رإلا  مع  تحق   ؛یاا الرضا عن ال  تأخ 

مإذ مع  ق  لا یتقد  ها أفإن  من رضي بمعاوضة ینشـ ،النقل في الحا  تحق 
بخـلاف  ،الم جب في المستقول لم ینقل في الحا  مال  إل  الم جـب

ب سابقاً فإن   یرفع بهـذا الرضـا من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الم ج
 [1] 1.«ال  وینقل  إل  غیره عل  وج  الع ضیةمیده من 

وعددم جدواز  مادا.للزوم تقددم  الإ &هبا تمام استدلال الشیخ[ 1]
  تقدم  القبول

ب من تسدبیب رکّ متبأنّ العقد » :أوّلاً  &وأورد علیه المبقّق الإصفهاني
 ةأحددهما بالمطابقدولدو کدان   آخر لا من تسدبیبینمن طلرف وقبول من 

والآخر بالالتزام فقبول تسبیب البائع إلی ملایة ماله بنزاء مدال المشدتر  
فلا ماب أن ماون المشتر  ناقلًا  ،کافٍ في حةول الملایة لالّ منهما

انتقال ماله إلدی البدائع قبدول تسدبیب في بل مافي  ،ماله إنشاء وتسبیباً ل
   البائع

ل إنشاء النقل بنظر الناقدل لا مبةّد نّ أ ةیقوائل التعلأوثانیاً: قد مرّ في 
و  لا متفداوت فیده نظدر و نظدر ةلأنّ الوجود الإنشائي خفیف المؤوند ؛له

تفاوت بتفاوت الاعتبارات إلّا أنّ التملیم تالملایة الاعتبارمة وإن کان  
وقبددول  نماددا.ل بتملیددم عقددد  متبةّدد يعددي العرفددي والشددرعبیال

وأمّا اعتبار الملایة   فقط أو القبول فقط ماا.إلیه بالإتسبّب فیستبیل ال

                                                 
  144، ص3  کتا. المااسب: ج 1
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تسدبّب مبتداج إلدی الحتّدی  من شخص الناقل فهو مباشر  لا تسدبیبي
مدن حیدث  تقددّمالم مادا.م کبدال الإقددّ تفبدال القبدول الم ،بننشائه

  و شرعاً عند تمامیة العقدأإلی اعتبار الملایة عرفاً تسبّب ال
لنقل مال المشدتر  بدالالتزام  قدّمتالم ماا.إنّ إفادة الریا بالإوثالثاً: 

فیادون  ،لیدهإه بأمر واقع فریاه به موجب انتسدابه تعلّقإذا کان من حیث 
حیث إنّه ریي به کالإجازة اللاحقة لعقد الفضول کدان  ؛نقل البائع نقله

حتّدی  البدائع إذ لا نقدل بعدد مدن ؛القبول تأخّرالأمر کما أفاده من لزوم 
وأمّدا إذا کدان المشدتر  نداقلًا   سا. نقله إلیدهنتماون ریاه به مبقّقاً لا

فیده الریدا بمضدمون  يفیافد ،ماله کالبائع بننشائه ولو بنبدو الالتدزامل
لاان  يبأن ماون مالم ملااً لي بعوض مال« ریی »فلو قال  ،ماا.الإ

 1 «إنشاء بنبو الالتزام    هماله إلیه بنظرلمن الآن ناقلًا 
ن البیدع بدیالبیدع العرفدي الشدرعي و : التفرمق بین&ما أفاده حاصلو

والقبدول  مادا.بمارد لف  الإ تبقّقالإنشائي بأنّ الأوّل بیع حقیقة ولا م
 ا همبعده تبقّقوإنّما کان 
فمدا کدان  ،هو إمااد المعنی بالوجود اللفظديد أ  الإنشائي د والثاني 

ل بالقبو تبقّقتسبیباً من البائع والمشتر  بالتملیم العقلائي والشرعي م
هو إنشداء النقدل فدي نظدر  ماا.الإ من أنّ  :فما مقال تأخّر،والم تقدّمالم

 نّ أعلی تأسیس أساس منه وهو  نٍ توأساس کلامه مب  ل لهالبائع لا مبةّ 
وأمّدا الوجددود بامیدع أقسددامه   خةددوص المعدانيل ةالألفدا  مویدوع

                                                 

  528، ص1(: ج&  حاشیة کتا. المااسب لأللإصفهاني 1
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ي الخارجي والدبهني والدباتي والعریدي خدارج عدن عینوأنبائه من ال
لده الوجدود الخدارجي  وأمّا المعاني فهي منقسمة إلی ما  عنيحرم  الم

والبهني، وإلی مدا لده الوجدود الدباتي والاعلدي فضدلًا عدن الدبهني 
حقیقیداً  اً حیث إنّ لها وجدود ؛والاعتبار  کالمعاني الاعتبارمة والإنشائیة

إنشدائیاً لا  کما أنّ له وجوداً  ،مةداقاً لباک المفهوم بالبمل الشائع معدّ 
دّ مةداقاً بالبمل الشائع کالبیع والنااح ولفد  البیدع مویدوع سدواء مع

وجدددت بددالوجود الإنشددائي أو وجدددت بددالوجود البقیقددي بالعملیددة 
دة بدالعرض وهدو البیدع والبةّة الموجد :تانالخارجیة، فنذن للبیع حةّ 

فهدبا  ،الموجود بالعرض وبالوجود الاعلي مدن خدلال إنشداء الةدی ة
ووجود عریي للبیع، والموجدب مدن « بع »  الوجود وجود ذاتي للف

ه موجد البیع بالوجود الإنشدائي الاعلدي إلّا أنّ البداد  لا إنشائخلال 
مدن خدلال  تبقّدقبل المةدداق البقیقدي م ،معدّ مةداقاً حقیقیاً للبیع

فهمدا السدببان فدي  ،ن من الموجدب والقابدلموالقبول الةادر ماا.الإ
   الشارع إمااد البیع البقیقي المعتبر عند

ة بدالوجود تعلّقبعضها م :الخةوصیات عنده منقس  إلی قسمین إنّ ثّ  
نّ الةدبة والفسداد مدن أ :الإنشائي وبعضها بالوجود البقیقدي بمعندی

یدة وترتیدب الأثدر مدن آثدار البیدع ، والنفدوذ والبلّ يأحاام البیع الإنشائ
 صدفة الةدبة والفسداد علدی البیدع البقیقدي إطللاقفلا متّ   ،البقیقي

  هبا أجا. عن الشیخ ثانیاً بو
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أنّ القبول المعتبر في العقود إنّما هو القبدول ن بالنسبة إلی یفما أفاده مت
القبول  تعلّقالإنشائي الاعتبار  دون التاومني والبقیقي فلا مببور في 

 تأخّر الاعتبار  بالأمر الم
ابدل بفعل الموجدب والق تبقّقتین ممّا مالبیع( ببةّ  التقسی  لأفيوأمّا 

لأنّ البیدع هدو مدا  ؛إاشداالممّا فیده فوما هو ثاب  عند الشرع والعقلاء 
لاعتبار الشارع  اً بفعل المتبامعین لأأو البائع فقط( فهو مقع مویوع تبقّقم
  علیه الآثار الشرعیة ترتّبو

 مادا.منع تقدم  القبدول علدی الإ وهنا کلام عن المبقّق النائیني في
  أُمور:مطلقاً وأویح مختاره ببیان 

والقبدول لدیس  مادا.مدن الإ مرکّبفي أنّ العقد ال شاالإل: لا الأوّ »
بدل إنّمدا مادون  ،إمقاع من الموجب وآخر من القابل :عبارة عن إمقاعین

واحد جزء من العقدد کلّ واحد مرتبط بفعل الآخر ومةیر فعل کلّ  فعل
  من فعلهما وهبا بدمهي کما لا مخفی مرکّبال

اً متضدمّناون فعل الموجدب بباط بین الفعلین إنّما هو : إنّ الارتيالثان
إلّا أنّ الددفع فدي  ،للدفع إلی القابل والأخب عنه وکبا في طلدرف القابدل

وفدي طلدرف  ،طلرف الموجب مدلول مطابقي والأخب عنه مدلول بالالتزام
أنّ الأخب منه مدلول مطابقي والدفع  :القابل ماون الأمر بالعاس بمعنی

  ممدلول بالالتزا
کالوکالة ونبوها و إلی عقود  ،الثالث: إنّ العقود منقس  إلی عقود إذنیة

مثدل البیدع والناداح  عهدمة والعهدمة أمضاً تنقس  إلی العقود المعاوییة
کالرهن والهبة غیدر  مل علی المعاویةتونبوهما وإلی غیرها ممّا لا تش
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کدلّ  في وإن کان مفید یة وإلی عقد الةلح الب  هو عقد مستقلّ المعوّ 
ی فننّده کما إذا ورد علی العدین بعدوض مسدمّ  ،تلم المعاملة با. فائدة

  مفید فائدة البیع،
ُ
الإذنیة عبارة عن مطلق العقود ولی أعني والقبول في الأ

العقدد  تبقّدق إذا کان الریا مبرزاً باللف  ولا مافي في ماا.الریا بالإ
 مادا.الإ ةوعدالعقدود لابددّ مدن مطا خةوص الریا الباطلني وفي بقیة

  «والالتزام بمدلوله
 ثّ  

ُ
ل مرمد أن مفةّ  +فنقول: المةنف»قال:  مورإنّه بعد تقدم  هبه الأ

قسام العقود بالقول بوقوع قبول العقود الإذنیدة بادلّ لفد  دالّ علدی أبین 
اً عنده، تدأخّرأو م ماا.سواء کان مقدّماً علی الإ ،مطلقاً  ماا.الریا بالإ

وشدبهه  «قبلد »من لف   ماا.علی مطاوعة الإ صرمباً  ین ما مدلّ یوتع
غیر المعاوییة وبلزوم کدون  في العقود العهدمةعن الإماا. ه تأخّرلزوم 

ونبوهمددا لا بلفدد   «ریددی »و «قبلدد »القبددول فددي الةددلح بلفدد  
أمضداً وجدوّز فدي العقدود  ماا.ه عن الإتأخّرولزوم  ونبوه، «صالب »

ونبوهمدا  «ریدی »و «بلد ق»بأن ماون القبول بمثل لف   ةالمعاویی
ونبوهمدا فدي « شرم  وابتع »وبمثل  ماا.ممّا مدلّ علی مطاوعة الإ

البیع وما مار  ماراهما في سدائر العقدود وفةّدل بینهمدا بدالمنع عدن 
ونبدوه وقدال بادواز  «قبلد »ممّا کان من قبیدل  ماا.تقدممه علی الإ

مّا أالتفةیل ومنشأ هبا   «شرم  وابتع »التقدم  فیما إذا کان من قبیل 
الّ بفیقع  ،ماا.فلأنّ القبول فیها لیس إلّا الریا بالإ ،في العقود الإذنیة

  وأمّا وجه المنع عن التقدم  ماا.تقدممه علی الإ مةحّ لف  دالّ علیه و
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: فلأنّ القبول فیهدا لدیس إلّا مطاوعدة ةفي العقود العهدمة غیر المعاویی
أخدب منده و دفدع مدن  إذ لیس دفدع مدن جاندب القابدل، بدل ؛ماا.الإ

وإذا کدان  ،فیاون فعل القابل مب  مطاوعة فعدل الموجدب ،الموجب
أو مدا فدي معنداه ممّدا « قبل »مطاوعة مبضة فلابدّ من أن ماون بلف  

مدا ل ؛ماا.مه علی الإعلی المطاوعة بالمطابقة ولا ماوز تقدّ  ماون دالّاً 
وأمّدا   یدیةفدي العقدود المعاو« قبلد »القبول الب  مقع بلف   مأتي في

حینئدبٍ دم تمیّزه لعف« صالب »وجه المنع عن إمقاع قبول الةلح بلف  
   ماا.عن الإ

مّا المنع عن تقدم  القبدول أ :وأمّا وجه التفةیل في العقود المعاویي
ونبدوه ممّدا مدددلّ علدی المطاوعدة فددلأنّ « قبلدد »فیهدا إذا کدان بلفد  

وقدوف علدی فعلده ولا ما مفعله ال یر الم« پبمرفتن»عن  عبارة المطاوعة
اون المطاوعدة ت تقدّمومع ال ،فعل ال یر تبقّقالمطاوعة قبل  ةمعقل فعلی

. المشروط المنشأ علی ونظیر الوج ،ة علی فعل الموجبمعلّقتقدمرمة 
هو هبا التعلیق أنّه هل  وحینئبٍ ماب أن منظر في  نهج القضاما البقیقیة

   من قبیل التعلیق في الإنشاء أو المنشأ
 اده فياکون ام :الإنشاء بمعنی مقع في التعلیق تارة وییح ذلم: إنّ وت

أنّ البیدع  :المنشدأ بمعندی اً علی أمر وأُخری مقع فيمعلّقموطلن الاعتبار 
 تعلیدق فدي لاد بالأمر المخةوص مثل الزمان ونبوه منشأ مطلقاً بالمقیّ 

 ؛لاستبالةبدمهي اد أعني التعلیق في الإمااد د والأوّل   الإنشاء والإمااد
الإمااد کما لا مخفی علی من ملاح  وزانده فدي  إذ لا معنی للتعلیق في

مّدا إوالأخیر د عال  العین  في أ  إمااد شيء تاومنيد الإمااد التاومني 
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المنشأ من  سبب ذات حقیقةبأن ماون التعلیق فیه بسبب اللف  أو ماون 
   غیر أن ماون تعلیق من ناحیة المنشئ

علیق العتق علی الموت في با. التدبیر، والملایدة علیده ت :مثال الأوّل
والوکالدة علدی  أمضاً في با. الوصیة والبیدع علدی ماديء البداج مدثلاً 

وهدبا القسد  مدن التعلیدق أمدر ممادن نبو ذلدم  مايء موم الامعة 
   علی بطلانه فیما عدا التدبیر والوصیة جماعإلّا أنّه قام الإ ،معقول

القبدول  تبقّدقعلدی  مادا.ق البیع المنشدأ بالإهو تعلی :ومثال الثاني
 ،علی القدب  أمضداً کالةدرف توقّفمطلقاً أو علیه وعلی القب  فیما م

الموجب ولا ماون التعلیدق  لا تعلیق فیه من ناحیة ماا.فننّ المنشأ بالإ
بل إنّما هو من ناحیة نفدس  ،داة الشرطأل للتعلیق مثل فیه عن لف  متافّ 

ه تبقّقدبدل  مادا.بةدرف إنشداء الإ تبقّقبیع لا مال إذ حقیقة ؛حقیقته
علی ما مرّ شرحه فدي أوّل د والقبول معاً  ماا.الواقعي منوط بتبقیق الإ

علدی شديء آخدر لا  معلّقفننشاء البیع من الموجب غیر  د مباحث البیع
بعدد فعدل  تبقّدقمها إنّمدا ائنشإالتي  ةبل حقیق ،في إنشائه ولا في منشأه

لیس  ماا.قدّم علی الإتذلم فنقول: تعلیق القبول الم تبقّقإذا   القبول
تعلیدق  وذلم لمدا عرفد  مدن أنّ   علی القبول ماا.من قبیل تعلیق الإ

 ،القبول لیس من ناحیدة الموجدب تبقّقعلی  ماا.البیع بعد الإ تبقّق
ه سدفنقید لا في ناحیة البیع المنشأ کلّ  بل إنّما هو إنشاء البیع مطلقاً عن

کبلم منه بمادان مدن الإمادان وهدبا  شائهنإة إنشائه وکان ولا في ناحی
إذ حقیقة مطاوعة فعل ال یر مدن  ؛ماا.الإعلی  تقدّمبخلاف القبول الم

الفاعل مستبیل صدوره قبل فعل ال یر، فلدو أنشدأ المطاوعدة قبدل فعلده 
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فدلا  ،مادا.اون المطاوعة الممانة منه هي المطاوعة المشدروطلة بالإت
فعل القابل لا من ناحیة نفدس المدادّة المنشدأة  منق ماون التعلی مبالة

هدل هدو مدن قبیدل التعلیدق فدي أنّده وحینئبٍ ماب أن منظر فیه   بالقبول
علی  جماععلی الثاني هل هو ممّا قام الإثّ   ،الإنشاء أو في المنشأ نفسه

قول: ربّما مقال بأن التعلیدق فیده مدن قبیدل التعلیدق فدي نف ؟بطلانه أو لا
هدو  مادا.فعدل الإد أعني مطاوعة د نّ المنشأ أالتبقیق  لانّ الإنشاء و

بقبولده دد  ماا.الإ أعني مطاوعةد فالقابل منشأ القبول  ،لا إنشائه معلّقال
  1 «فلا تعلیق في الإنشاء« قبل » :بقوله

لأنّ الإنشاء بمعنی  ؛إنّ التعلیق في الإنشاء مبالتوییح ما أفاده ذملًا: 
 معلّدقالإماداد ال تبقّقالوجود والعدم ولا معقل الإمااد ومدور أمره بین 
مور التاومنیة

ُ
   یزانبل الأمر فیه ت ،کما في الأ

 تبقّدقسدبب فعدل المنشدئ ومبفتدارة مادون  :وأمّا التعلیق في المنشأ
  اً کما في التدبیر والوصیةمعلّقبأدوات الشرط ولولا فعله ل  مان المنشأ 
شدأ دون فعدل المنشدئ أو أداة وتارة مادون التعلیدق باقتضداء ذات المن

إنّمدا هدو  معلّقفال ،علی القبول معلّق ماا.حیث إنّ الإ ؛الشرط کالبیع
 نمادا.فیاون البیدع المنشدأ ب ،ة الدار في مقابل الثمنیعیأ  مب ،المنشأ

بالدبات علدی لبدوق القبدول، فدنذا صددر القبدول بعدد  اً معلّقالموجب 
 ؛فننّه مسدتبیل فعلیدة القبدول تقدّموأمّا إذا   متّ  النقل والانتقال ماا.الإ

  ماا.ولا ممان فعلیة القبول بدون فعلیة الإ ماا.الإ تبقّقلعدم 
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ولدیس هدبا  مادا.علدی الإ معلّدقالمنشأ وهو المطاوعدة أمدر  ولانّ 
إذ لیس بدأداة التعلیدق وحدروف  ؛علی بطلانه جماعلتعلیق ممّا مدلّ الإا

المعاملة بتقدممه لأجل  ذلم فلا تةحّ به، ومع مختصّ  جماعالشرط والإ
والقبددول  ماددا.اً علددی الإتوقّفدده متبقّقددلاددون  ؛العقددد تبقّددقعدددم 

 ؛فعلیداً  لأنّ هبا القبدول لا مادون قبدولاً  ؛القبول تبقّقوالمفروض عدم 
إنشداء  مادا.بعدد الإ تبقّقبالفعل ولا م ماا.لعدم تضمنّه مطاوعة الإ

مع أنّه لدو کدان کدبلم  ،به القبول تبقّقمطاوعة أُخری من القابل لاي م
القبدول، هدبا فیمدا إذا وقدع  تقدّمفل  م تقدّملاان هو القبول دون هبا الم

وأمّدا   ونبوهما ممّا مدلّ علی المطاوعدة «قبل  وریی »القبول بلف  
فاختدار فیده جدواز التقددم  علدی « اشترم  وابتع »فیما إذا کان بلف  

   ماا.الإ
لّ کدالعقدود المعاویدیة مادون  هو أنّ في :ومبةّل ما أفاده في وجهه

« بع  هبا بهبا» :فقول القائل واحد من الموجب والقابل معطیاً وآخباً،
« قبلد »المثمن وأخبه للثمن، وإذا أنشأ القبول بلفد   هعطائإمدلّ علی 

 نّ فعلیة مطاوعةإوحیث  ،هبا الفعل الةادر من البائع مدلّ علی مطاوعة
قبل فعل البائع فل  ماز تقدممه علدی  تبقّقفعل البائع عن المشتر  لا م

فلدیس صدرمباً فدي « شدرم  واشدترم »، وأمّا إذا أنشأ بلفد  ماا.الإ
فدلا  ،بل هو مدلّ علی صدور المعاویة من المشدتر  أمضداً  ،المطاوعة

عطداء عدن الإ تبقّدقإذ لا مدانع عدن  ؛مادا.منع في تقدممده علدی الإ
   عطاء عن البائعالإ تبقّقالمشتر  قبل 
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فیادون  ،مادا. : فعلی هدبا فیةدیر القبدول غیدر مدرتبط بالإفنن قل
   العقد تبقّقن ولا مین أجنبییإمقاع

  وعطائده بعندوان البدلیدة رقل : قوام العقد هو بأن ماون فعل المشدت
 المطاوعدة ولا شدبهة فدي تبقّدقعلدی  توقّدفعمّا مأخبه من البائع ولا م

مأخبه عنه ولو کان فعلده عمّا  عطاء المشتر  ماله إلی البائع بدلاً إصبة 
   علی فعله مقدّماً 

ذاتده  هومدة العقدد فدي لأنّ ماهیة ؛هبا مبةّل مراده ولا مخفی ما فیه
وجوهره مخالف الإمقاع ولیس التفاوت بینهما بمارد کون العقد صدادراً 

وهو مادون العقدد  بل التفاوت بینهما ذاتي ،عن اثنین والإمقاع عن واحد
 وتسلّ  مدا فعلده الموجدب، ماا.فعل الإ مطاوعة :متقوّماً بالقبول أعني

أحددهما مطاوعدة فعدل  :شدیئینتضمّن فهو م« اشترم »وإذا کان بلف  
 اً تدأخّروإذا کدان م والآخر تملیم القابل إمّاه ما عنده من الثمن، ماا.الإ

 نه للمطاوعدةفهو من حیث تضدمّ  ،منه الشیئان معاً  تبقّقفی ماا.عن الإ
علدی  تقدّموإذا   والقبول ماا.الإ :رکنیه أعني تبقّققبول، فلیتّ  العقد ب

مدا عندده مدن غیدر ل ععلدی مبد  تملیدم البدائ فیاون دالّاً  ماا.الإ
بل لا مطاوعة  ،منه الشیئین معاً  تبقّقفلا م ،فعلیة لما فعله البائع مطاوعة

منده ومدن  مرکّدبالعقدد ال تبقّدقفل  م ،القبول تبقّقفلا م ،فعلیة حینئبٍ 
   ماا.الإ

أو بلفد  « قبلد »عدم التفاوت بین القبدول المنشدأ بلفد   :فالتحقیق
 إلّا أنّ  ،مادا.أنّ شیئاً منهمدا لا مادوز تقدممده علدی الإ في« اشترم »

 :هو مدلوله الةرمح أعندي« قبل »ملاک المنع عن تقدم  القبول بلف  
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هو مدلوله « اشترم »وفي لف   ماا.الإ وهو مطاوعة للمنشأ به صرمباً 
یدمن إنشداء التملیدم  تلم المطاوعة المنشدأ بده فدي :أعني الضمني

   «اشترم  وابتع » :المدلول علیه بقوله
لف  کدان علدی  القبول مطلقاً بأّ   تقدّمالأقوی عدم جواز  أنّ  :لفتبةّ 

القبول فیها ممّا ل   نّ إحیث  ؛في جمیع العقود إلّا الإذنیة مطلقاً  ماا.الإ
 فدلا ،مب  الریا بفعل الموجدببل کان  ،ماا.فعل الإ مان مطاوعة

انتهدی کدلام المبقّدق   کمدا عرفد  مادا.مانع عدن تقدممده علدی الإ
  بطوله &النائیني

ما أفاده: إنّ أمر المعاملة کلّه بید الموجب وما مادون للقابدل  حاصلو
إلّا أنّده إذا أبدرز القبدول  ،هو القبول والمطاوعة بما فعلده الموجدب فقدط

فهدو « اشدترم »بالةدراحة وإذا أبدرزه بدد فهدو مطاوعدة« قبل » :بقوله
لأنّده قدد  ؛العقد تبقّقلما  وعلی الاملة لولا المطاوعة  ناً مطاوعة تضمّ 

قدوام العقدمدة هدو الإماداد مدن الموجدب  کلامده( بدأنّ  لأفي تبقّقومرّ 
فالقبول وزانه بالنسدبة إلدی الإماداد وزان  ،والمطاوعة والقبول من القابل

فامدا لا  1الطالدب( ره فدي منیدةعبّر عنه مقدرّ  الاناسار إلی الاسر لأکما
لأنّ  ؛مادا.لی الإعالقبول  تقدّمالاناسار علی الاسر کبلم لا م تقدّمم

القبول حیدث  مع أنّ  ،ل الواقع من الموجب حین قبولهمدتبالقابل مقبل ال
فعلی هبا  ،لأنّه بمنزلة الاناسار بلا کسر ؛التبدمل غیر معقول تبقّقل  م
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قبلد  أو »لفد  وقدع مدن  بدأّ   مادا.القبدول علدی الإ تقددّملا ماوز 
   «اشترم 

ساس مختاره مبدتنٍ ألأنّ  ؛علی ما ذهب إلیه ولان لا ممان المساعدة
دّ شلاالعقد هو  والقبول لأبعد أن ماون حقیقة ماا.علی أن ماون بین الإ

 تواصدلوالارتبداط ولانّدا لا نسدلّ  کدون هدبا ال تواصدلهدو الوالإبرام( 
   بنبو المطاوعةوالارتباط 

ة لف  العقد في الاتدا. والسدنّ  إطللاقمضافاً إلی د وممّا مشهد لبلم 
وفُ اْ بِـللعُقُ دِ ﴿: قوله تعالیکعلی العناومن الفاقدة لاهة المطاوعة 

َ
 1﴾أ

یمٰـنَ ...﴿و
َ
مُ يل ـدت  وهادبا مدا ورد فدي  5﴾وَلٰکِن یُؤَاخِـذُکُم بِمَـا عَقت

مع أنّ العهد غیر مشدتمل 3«عهدالعقد ه  ال من أن  »صبیبة ابن سنان 
نّ الواقع من جانب البائع هدو تبددمل مالده بمدال د أعلی جهة المطاوعة 

 التبددمل فدي وعداء الاعتبدار، تبقّقالإنشاء  تبقّقفنذا  ،المشتر  إنشاءً 
لبائع ومریدی بده ولا انفعدال فدي جاندب اه أنشأل ما بوالمشتر  إنّما مق

أنّ قبدول الشديء سدلّمنا  ،ر نعد مقاس بالاسر والاناسداحتّی  المشتر 
القبول بالشيء المعدوم  تعلّقلعدم  ؛موقوف علی وجود الشيء المبکور

 حةل التبددمل فدأّ  ثّ  الریا  تقدّمفلو  ،الریا هو التبدمل تعلّقولان م
مدن مندع  &ومدا أفداده  تدأخّرمانع من أن ماون بأمر سیوجد في وق  م
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 تبقّدقم معقولیة المطاوعدة فعدل لعد ته؛تمامیسلّمنا  التعلیق في المنشأ
 ،  تعلیق المنشأ بدالقبول والقدب ولانّه قد تسلّ د کما مرّ عنه د المطاوع 

إنّمدا المبدبور هدو  ،فلا مبدبور هندا إنشاء المطاوعة تقدّمفلو کان الم
 &نّهأوالمفروض  تأخّروالمنشأ الم تقدّمالم يالتفایم بین الإنشاء الفعل

خرج أالتدبیر والوصیة و ه ولا سیّما فيوتعقلّ أثب  إماان التفایم بینهما 
  جماعغیرهما بالإ

هو القبدول التادومني  ماا.ه علی الإتقدّمهبا مضافاً إلی ما مستبیل 
القبدول  تقددّمالاناسدار علدی الاسدر ولا دلیدل علدی اسدتبالة  تقددّمک

فالقابل مقبل فعلًا الملایة التي تبةل له  ،الاعتبار  علی المقبول عقلاً 
ه في وعاء الاعتبار سواء تبقّقفهبا القبول حقیقي ل ،ماا.صدور الإبعد 

  کان الإنشاء فعلیاً والمنشأ تعلیقاً أو کان کلاهما فعلیان
  [1] 1.وید   علی  مضافاً إل  ما ذکر وإل  ک ن  خلاف المتعارف

إن کان مراده من خلاف المتعارف: کون العمل علدی نبدو منتهدي [ 1]
عددم  فدي إاشداالعنوان البیع علیه فبینئدبٍ لا  تشایم في صدقالإلی 

وأمّا مع صدق العنوان فمارد عددم   ات لانتفاء المویوعطللاقشمول الإ
ما هو غیدر کلّ  ات والعمومات عنطللاقالتعارف هل موجب انةراف الإ

متعارف؟ إن قلنا بةرفها عن غیر المتعارف مسدتلزم القدول بالانةدراف 
  خدریلمسدتبدثه وکدبلم مبداذمر أُ عن جمیع العقود و المعداملات ا

لعددم الددلیل علدی  ؛مضافاً إلی أنّ عدم التعارف لا مضرّ بةبة العقدد
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ات إطللاقددالمتداولدة بدل هدي  دعدوی کونهدا إمضداء للعقدود المتعارفدة
وعمومات تشمل جمیع العقود لأأ  ما مةدق علیه عنوان العقد( إلی ما 

 مادا.وسدقوط الإ إنّ عددم التعدارف أمدر :خرج بالدلیل وعلی الاملة
التاثیر أمر آخر، علی أنّه قد ماون القابل فدي مقدام الاشدتراء والقبول عن 

« بعتده لدم» :وأجابه البائع« لو بع  مالم الفلاني فأنا مشترٍ له» :بقوله
البیع عرفاً عند العقدلاء مدن دون أن مدرون  تبقّقففي مثله ل  نشمّ في 

 یرورة إنشاء قبول آخر، هبا 
ما ذکرنا  القو   بلفظ المر کما ل   میتقدیظهر ال ج  في المنع عن وم 

لن  غایـة المـر دلالـة طلـب  ؛«بعتک» :فقا « بعني هذا بدرهم» :قا 
ـقالمعاوضة عل  الرضا بها لکن لـم ی بماـرد الرضـا بالمعاوضـة  تحق 

ا مـا یظهـر  المستقلة نقل في الحا  للدرهم إل  الوائع کما لا یخف ، وأم 
الاتفاق عل  الصحة ب  فم ه ن بما ستعرف من مصیر من الموس ط من 

ا فح ی ج ازه في النکاح ففیها بعد ال  کثر عل  خلاف ، وأم  غمـا  ال
سهل عل  ک ن لفظ المر ه   بناءً عل  منع دلالة روایة صلعن حکم ال 

قالقو   لاحتما   ـیؤ و  .|النوي إیاا القو   بعد  تحق  ن ـ  لـ لاه أده ی 
والقو  ، منع الفح ی وقص ر دلالـة  یاا بین ال یلزم الفصل الط یل 

 1.یاا روایة أبان من حیث اشتمالها عل  کفایة ق   المرأة نعم في ال 
[1] 
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القبدول بلفد  الأمدر(  تقددّم هنا لأأ  عدم کفامدة &استدلّ الشیخ[ 1]
مضافاً علی ما استدلّ سابقاً من عدم جواز تقدم  القبول بلفد  لأقبلد ( 

اء نقل من القابل في البال بل هو ریدا منده بالانتقدال وإنّه لیس فیه إنش
القبدول بلفد  الأمدر( هدو  أوّلًا بأنّ غامة ما مدلّ علیه لأأ  في الاستقبال ،

مدع أنّ  ،به نقل فدي البدال تبقّقوالریا بها إلّا أنّه ل  م طللب المعاویة
القابل أن ماون ناقلًا بننشداء مدا مددلّ علدی الالتدزام بدبلم  المعتبر في

 مادا.ن لبقده الإإالعقد و  تبقّقإلی   لا مؤدّ « هبا بابا يبعن» :قولهف
  لأنّه ل  منشأ بقوله النقل ؛اً تأخّرم

فمادرّد  ،وبعبارة وایبة: إنّ طللب الشيء أمدر والریدا بده أمدر آخدر
فلا ماوز القبول بةی ة الأمر مطلقاً  ،الطلب لا مدلّ علی القبول والریا

ولا  باصدللأنّه من تبةیل ال ؛ماا.عد الإولیس فیها هبه القابلیة لا ب
لأنّده  1؛&قبله للمببور المبکور وإلدی هدبا ذهدب المبقّدق الندائیني

 القبول لأعلی ما مسلاه( هو المطاوعة والأمر لیس کبلم
نّده أوثانیاً: لأمةیر الأکثر علی خلاف دعوی الاتفاق علدی الةدبة( و

  عارف فراجعغیر متعارف وقد مرّ آنفاً الالام في دعوی عدم الت
النااح بدعوی:  الاواز في دلالة فبوی أدلّة ناقش في &الشیخ إنّ ثّ  
ل علدی ومادان عددّ خبدر السدهل دلدیلًا علدی جدواز تقددم  القبدإعدم 

ثدّ   ا.( أوّلاً یالأاست ماا.لاحتمال أن ماون القبول طللب الإ ؛ماا.الإ
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ل لهدا کیف أقدو :أبان القبول وکبلم النقاش في روامةثّ   ماا.لبقه الإ
عل  کتا  الل  وسنة نوی   ... متعة جک تق  : أتزو  » :قال إذا خلوت بها؟

 ؛الدلالدة وإنّهدا قاصدرة 1«هـي امرأتـکفقـد رضـیت و نعم  :فإذا قالت
   «ماا.نع  في الإ»لاشتمالها علی کفامة قول المرأة 

باناار الفبوی ولعلّه لأنّ في النااح توسّع الشارع لئلّا  :أشال ثانیاً ثّ  
  فلا ممان تعمی  ذلم إلی جمیع العقود ،الناس في البرام مقع

  والقبول ماا.من جهة الفةل بین الإ :ناقش ثالثاً ثّ  
لعددم العلد  بمناطلدات الأحادام ولا  ؛منع الفبدویسلّمنا  ولانّا وإن

إلّا أنّ هبا الأخبدار تامّدة  ماال للاستدلال بها إلّا بعد الاشف القطعي،
مقام بیدان  نّها فيأالعقد بتقدم  القبول وظاهرها قّق تبودلالةً تفید  سنداً 

أبدان  تعلی  کیفیة الزواج والةدی ة التدي تبلّلهدا ولا سدیّما مثدل روامدة
  ما لا منارفیوظهورها 

نّه لا مخلّ بةبة العقد بهبا المقدار أ ،وأمّا الفةل فسیأتي الالام عنه
مدفوع بما «  نع» :بقول الموجب ماا.من القدح بوقوع الإ &وما أفاده

من عدم حةر الةیغ بلف  معیّن وإنّما اللازم إبراز الإنشاء بما معدّ  تقدّم
  والقبول ماا.مبرزاً عرفیاً دالّاً علی الإ

إنّه بعد القول باعتبدار الإبدراز بالریدا البداطلني لا اعتبدار  :فالمتبةّل
 ،ادون دلالتهدا علدی الریدا بالمطابقدةمن معتبر أباونه بلف  خاصّ ولا 

  اتطللاقفیاوز تقدم  القبول بةی ة الأمر وتشمله العمومات والإ
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وصدرّح « اشدترم »قال باواز تقدم  القبول بلفد   &قد مرّ أنّ الشیخ
یت أو ابتعت أو تمل  »وإن کان التقدیم بلفظ »بقوله:  کت أو ملکت اشتر

« قبل »نّه منع تقدم  القبول بلف  أ تقدّموقد  «هذا بکذا فالق ی ج ازه
اً لده نضمّ تلا ماون م تقدّمفلو  ،للنقل بالفعلتضمّن م بأنّ القبول مستدلّاً 

لأنّده مادرّد الطلدب ولدیس  ؛فلا ماوز وهابا منع إذا کان بةی ة الأمر
 بأنّده مسدتدلّاً  تقددّملفا  قائدل بادواز الفي هبا الأ اً للنقل، وأمّامتضمّن

لمعاوضـة ا أنشـأملکیت  للمویع بإزاء مال  ع ضـاً ففـي الحقیقـة  أنشأ»
مالـ  لصــاحو  بـإزاء مــا  صــاحو   ةإلا  أن  الوــائع ینشـأ ملکیــ ،کالوـائع

کـل   ففـي الحقیقـة ،بإزاء مال لنفس  ما  صاحو   ةوالمشتري ینشأ ملکی
منهما یخرج مال  إل  صـاحو  ویـدخل مـا  صـاحو  فـي ملکـ  إلا  أن 

مفه م من ذکرالع   وفـي القوـ   مفهـ م مـن  یاا دخا  في ال ال 
وحینئذٍ فلیس في حقیقة الاشـتراء مـن  .بالعکس خراجلفعل وال نفس ا

 1«حیث ه  معن  القو  ...
اشدترم  هدبا » :أنّ المشتر  ممّدا مقدول :وتوییح ما أفاده في المقام

م مال الآخر ومنقل ماله إلی البائع بالفعدل عویداً عدن منشأ تملّ « بابا
فقدد « بعد » :قدولوأنّ البائع حینما م ماله الب  أدخله في ملم البائع،

ئهما فدي انشدنف عن ملاده وأدخدل الدثمن فدي ملاده ، أخرج کتابه مثلاً 
أنّ المشتر  مدخل الاتا. لأمثلًا(  :متعاکسان بمعنی خراجدخال والإالإ

مع أنّ البائع بالةراحة في ملاه ومخرج الثمن عن ملم البائع بالالتزام، 
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قدّم إنشداء تنشاء المفهنا إنشاءان والإ مخرج بالةراحة ومدخل بالالتزام،
 یداً . معوّ افاما أنّ البائع منشأ ملایة الات ،للمعاویة نظیر إنشاء البائع

لأنّ عندوان  ؛اً فهدو قبدولتدأخّرإلّا أنّه إذا کدان م ،بالثمن کبلم المشتر 
 لأنّ الاشدتراء انتقدال، ؛فدلا تقددّموأمّا مع ال تأخّرمع ال تبقّقالمطاوعة م

ه إنشداء لینقدل مالده إلدی البدائع فیریی  لیس  وبناءً علی ما أفاد من أنّ 
یت بالنسـوة فکل  »: &قال إلـ  إفـادة نقـل المـا   مـن رضـیت واشـتر

مومطاوعة الویع عند ال روال تقد  مدن  أنّ لادلّ  :بمعندی «متعاکسـان تـأخ 
فیتعاکسدان  ،معنی مطابقي ومعنی التزامي« اشترم  وریی »اللفظین 

بتویدیح:   هما عنهتأخّرو ماا.واحد منهما علی الإتقدّم کلّ في صورة 
بالمطابقة تدلّ علی إنشاء انتقال مال البائع إلی نفسه « اشترم »أنّ لفظة 

« ریدی »وأمّدا لفظدة   تدأخّروبالالتزام مدلّ علی القبول إذا  تأخّرعند ال
علی إنشاء انتقدال  وبالالتزام تدلّ  ،تأخّرتدلّ بالمطابقة علی القبول عند ال

 تدأخّرلأوهدبا المعندی للتعداکس عندد  تدأخّرسه عند الع إلی نفئابمال ال
لأاشدترم (  فتددلّ لفظدة تقددّمفدرض ال ( وأمّا فديماا.اللفظین عن الإ

وأمّددا  ،علدی الإنشدداء ولدیس فیهددا معندی القبدول ولددو التزامداً  بالمطابقدة
فبالمطابقة تدلّ علی القبول ولیس فیهدا  تقدّمفي فرض ال «ریی »لفظة

صدورة  لتزام لأوهدبا هدو المعندی للتعداکس فديبدالاحتّی  معنی الإنشاء
فدي « اشدترم »والسؤال المقدّر هو أنّه إذا کان  (ماا.هما علی الإتقدّم

قبدولًا « بعتدم هدبا» :لا مادون قدول البدائع    معدّ قبولًا فل   تأخّرصورة ال
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فأجا.: بأنّ القبول إنّما ماون ممدن مخدرج العدوض  ؟تقدّمللاشتراء الم
  لا قبول إماا.ا. معوض فما قاله عن ملاه مع أنّ الات

علـ   جماعإن قلت: إن  ال » :ض لبکر سؤال بقولهإنّه بعد ذلم تعرّ ثّ  
یت» :ی جب تأخیر ق ل في العقد اعتوار القو     ؛یقع قوـ لاً حت    «اشتر

ـقیما  الغیر إذا وقع عقیب تملیک الغیر ل  للن  إنشاء مالکیت   فیـ   تحق 
یت»فیکـ ن  ،رمعن  الانتقا  وقو   الثـ ر م« اشـتر بـالثر  اً التزامـاً تـأخ 

مبخلاف ما لـ   ،عقیب إنشاء التأثیر من الوائع فـإن  ماـرد إنشـاء  ،تقـد 
قما  لا ی جب لالمالکیة  ـ ،مفهـ م القوـ   تحق  ک کمـا لـ  نـ ی تمل 

  1«.ة فإن   لا قو   فی  رأساً قطالمواحات أو الل
 ؛اً ل  مان مطاوعدةتقدّمم إذا کان« اشترم » :قوله توییح ما أفاده: إنّ 
علدی القبدول فدي « اشدترم »فعلیه حمدل  ،ةتأخّربداهة أنّ المطاوعة م

وصرّح بعضه  بأنّه لیس قبولًا حقیقدة   هتأخّرکلامه  مبمول علی غلبة 
  إماا.ر قبولًا فهو معتبلا  تقدّمال صورة دل فهو فيببل هو 

ان وهبا هو إماابالمقام في  تبقّقاً کان ما مإماابمّا کان إنشاء البائع لو
فعلی هبا فیاب  ،عقدکلّ  القائ  علی اعتبار القبول في جماعخلاف الإ

   العقد تبقّقلی مقع قبولاً حتّی  «اشترم »تأثیر 
ه  اعتوار القوـ   مـن  جماعم من ال قلت: المسل  »بقوله:  &فأجا. 

ا وج    یاا المشتري بالمعن  الشامل للرضا بال  ـقوأم  مفهـ م  تحق 
ن ملقو   الا   .«للمطاوعة وقو   الثر فلاتضم 
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مدن اعتبدار القبدول هدو  جمداعمدن الإمتیقّن ال أنّ  :ومبةّل ما أجا.
فعل البائع بمعنی الریا بالناقل للمال وأمّا لزوم إنشداء بالمشتر   یری

ن مـن فقد توـی  »: &وهبا ما صرّح به  علیه جماعالانفعال فل  منعقد الإ
ن أن یک ن جامعاً ل قو   لابد  ن  إنشاء الأجمیع ذلک  إنشـاء النقـل تضم 

موللرضا بإنشاء الوائع  رأو  تقد    .ر إنشاء انفعا  نقل الوائعیعتوولا  تأخ 
ا ذکرناه فقد تحص   القبول إنشاء النقل والریا بننشاء البائع  من أنّ لأل مم 

ة تقـدیم القوـ   إذا کـان بلفـظ (ولیس فیه إنشاء انفعال نقل البائع  صح 
یتاش»  1.«من عرفت...لوفاقاً « تر

ولان لا مخفی ما فیده   في المقام &ما أفاده الشیخ لهبا کلّه توییح 
بأنّهما متعاکسان مدن «بع »وتأخیر « اشترم »من بیان التفرمق بتقدم  

 :بمعنددی« اشددترم » :لأنّ قددول المشددتر  ؛حیددث الةددراحة والالتددزام
اتم ملّ » :بمعنی« بعتم» :وقول البائع« يمتاعم بعوض مال  اتملّ »

 ،م وعمل البائع تملیدملأنّ الاشتراء تملّ  ؛فهما متبامنان« بعوض مالم
ومدع ذلدم لا   فلا متّ  القول بتساومهما وبیان الفرق بالةراحة والالتزام

عددم المدانع ل ؛بناءً علی اعتبار المطاوعةحتّی  بأس بتمامیة هبا الإنشاء
فدي  تأخّرفعل وإنّما المعتبر الوالمببور من إنشاء المطاوعة قبل وقوع ال

 المطاوعة الخارجیة 
کالجـارة التـي  ي بإنشاء مسـتقل  قو   یؤد  کل   في إن  ما ذکرنا جارٍ ثم  

کت منک منفعة کذا»ي قو لها بلفظ یؤد   أو ملکت والنکـاح الـذي  ،تمل 
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جکأ»ي قو ل  بلفظ یؤد   ـ« نکحت وتزو  قو لـ  إلا   لا إنشـاء فـي ا مـاوأم 
إذ  ؛فقد یقا  با از تقدیم القو   فی « کارتهنت»ن  یتضم   أو ما« قولت»

 [1] 1. قو   الویع... قو ل  لشيء کما کان في لا التزام في
للببدث عدن  یبعد تمامیة الببث في بدا. البیدع تةددّ  &إنّهثّ  [ 1]
فیده « اشدترم »أنّ  ر العقود وقال بدواً بأنّه بعد ما ذکرنا الادلام فديئسا

عمّا منقله لأمن ماله( إلدی البدائع  البائع إلی نفسه عویاً إنشاء انتقال مال 
 فبناءً علی ما ذکر کبلم ماوز التقدم  في ،ماا.فیاوز تقدممه علی الإ

لأنّ القبدول  ؛ومثّدل لده الإجدازة والناداح بننشاء مستقلّ   قبول مؤدّ کلّ 
المال بالفعل وفي النااح ماعدل نفسده  نقلتضمّن ة مرالإجا کبلم في
إنشداء ا ل  مان فیما إذباواز التقدم  لبق في البا  أثّ   جاً،بالفعل زو

نّه لا منشئ به معنی غیدر أشيء وبمعلّلًا بأنّه لا التزام في قبوله  ،القبول في
   ب کما ماوز بأمر مبقّقه بأمر مترقّ تعلّقالریا والریا ماوز 

علـ  فـي العقـ د إن  القوـ   »...: &  القبول إلی أقسام بقولدهقسّ ثّ  
ا أن یک ن التزاماً بشـيء مـن القابـل کنقـل مـا  عنـ  أو إلن    ؛أقسام م 

ا أن لا یک ن إو  زوجیة،   .یاا س ی الرضا بال فی  م 
ـا أن یکـ ن  حاصللن  الالتزام ال ؛والو   عل  قسمین مـن القابـل إم 

  .غایراً کالاشتراءتمن الم جب کالمصالحة أو م حاصلنظیر الالتزام ال
ـا أن یعتوـر فیـ  عنـ ان المطاوعـة ؛عل  قسمین والثاني أیضاً   لن ـ  إم 
یـد مـن إو  .والاقترا  تها کالارتهان والا ا أن لا یثوت فیـ  اعتوـار أز م 
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یـة وشـوهه ،یاا الرضا بال  علـ  فتقـدیم القوـ    ،امکال کالة والعار
 [1] 1. من القسمین...کل   القسم الثاني من لا یک ن إلا  فيالیاا  

القس  الأوّل من عددم جدواز التقددم  فدي مثدل  اره فيوعلّل مخت[ 1]
مدن  باصلمن القابل نظیر الالتزام ال باصلفلأنّ الالتزام ال ،المةالبة

فاان الموجب منشدئ التسدال   ،الإنشائینبین لة ثامالموجب بمعنی الم
نئدبٍ یفب ،زم القابدلتدلمل وبدفابلم مق ،وملتزم برفع النزاع والمخاصمة

  والقبول ماا.بةل التمامز بین الإیلابدّ من التأخیر ل
  ما مرّ عنه سابقاً ل ؛فقال باواز التقدم  ،فرض الت امر وأمّا في

ار عددم جدواز التقددم  لاعتبدار عندوان توأمّا في القس  الثاني، فقد اخ
أنّ القابل مقبل مطاوعة فعل الموجب کدالرهن والهبدة  :المطاوعة بمعنی

  قرضملواهب والوهابا احیث إنّ الراهن هو الموجب  ؛والقرض
بل لا ماون فیه أکثر من الریدا  ،س فیه المطاوعةیلما وأمّا بالنسبة إلی 

لأنّ الموجدب منشدئ  ؛والعارمة فلا مانع من التقددم  کالوکالة ماا.بالإ
 کمدا تدأخّرالریدا بدالأمر الم تعلّدقوالقابل مریی بها ولا بدأس ب الوکالة

بدا. جدواز  أفاده الشیخ الأعظد  فدي هبا کلّه ما ،تقدّمبالأمر الم تعلّقم
   تقدم  القبول وعدمه وذهابه إلی التفةیل

فدي تفةدیل  شجمیع العقود والنقا جواز تقدممه في وقد حقّقنا سابقاً 
من البا  بالمنع مطلقاً وفدي  &الشيء وما ذهب إلیه المبقّق النائیني

 :عویر العقدود بددئسدا مدن التفةدیل فدي ما أفادهلالمقام أمضاً لا وجه 
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ل و هدو القبدول الافتعداهیئة لأنّ  ؛اعتبار المطاوعة في مثل الارتهان و   
فربّمدا موجدده  ،الب  أوجده ال یر أمستعمل دائماً للمبد إلّا أنّه لا أللمبد

حیدازة المدادة  يوأمضداً ربّمدا تعند« الشخص نفسه کمدا فدي الاختفداء
 ؛وجدبالم مادا.والماتسب غیر مطاوع لإ تفيوالمخ  «کالاکتسا.»

علددی الشدديء وکددبلم  يعلددی مددن مسددتول بلةدددق عنددوان الماتسدد
خدب لأفدي الارتهدان فعلی هدبا لا مدانع مدن تقددم  قبدول الآ المختفي،

ومدع التندزل فدننّ اشدتراط  به  ماا.الإ لبوقثّ  والاتها. والاقتراض( 
  تأخّر

ُ
 المطاوعة معتبر في الأ

ُ
لعددم  ؛مور الاعتبارمدةمور التاومنیة دون الأ

  تقددم  القبدول فدي العقدود المدبکورة یةدحّ ف ،لی اعتباره فیهاالدلیل ع
فیها بتقدم  القبول تندفع بعدم انةراف العمومات  تعارفودعوی عدم ال

 فل  مثب  دلیل علی لزوم الترتیب  فارتعات عن غیر المطللاقوالإ



البيعکتاب   31
 

 

 [1] 1.   وقو ل ...إیاابملة شروط العقد الم الاة بین جومن 
 4والشدهیدمن 3عدن العلّامدةثّ   5«المبسوط» حااه عن الشیخ في[ 1]

 قواعده استشهد بما نقله عن الشهید في وغیره  وأمضاً  5والمبقّق الثاني
فعدال أو أجدزاء الةدلاة في العقدد ونبدوه ]أ  فديمعتبرة الموالاة » بأنّ 

 6 «والمستثنی منه اءتثنسمأخوذ من اعتبار الاتةال بین الا والویوء[ وه
والقبدول  ماا.لزوم الاتةال بین الإ قد حا  في &أنّ الشهید :بتوییح

   مأخوذاً من لزوم الاتةال بین المستثنی والمستثنی منه
، ابة المرتددّ تذکدر فروعداً اعتبدر فیهدا المدوالاة، کاسدت &إنّ الشیخثّ  

ثنداء أد وأمضداً السداوت ماتهما وکبا التشدهّ لوفةول الأذان والإقامة وک
ا، وأمضاً تبرم  المأمومین في الامعدة قبدل القرائة أو قرائة غیرها خلاله

   ة( و   قطالرکوع، وهابا الموالاة في التعرمف لأأ  الل
ج شیئاً فشیئاً إذا إن  المر المتدر  » :قائلاً  &استنتج من کلام الشهیدثّ  

قالحکم ال ترت بکان ل  ص رة اتصالیة في العرف فلابد  في  علی  في  معل 
ـبفالعقـد ال ،تصـالیةالشرع من اعتوـار صـ رت  الا  یاـا مـن ال  مرک 

 ،والقو   القائم بنفس المتعاقدین بمنزلة کلام واحد مرتوط بعض  بوعض

                                                 
  152، ص3  کتا. المااسب: ج 1
  365، ص4  المبسوط: ج 5
  86و4، ص5  قواعد الأحاام: ج 3
  384، ص3و ج 3، ص6؛ ومسالم الأفهام: ج564، ص5  الدروس الشرعیة: ج 4
  53، ص4وجامع المقاصد: ج 561، ص1  رسائل المبقّق الارکي: ج 5
  534، ص1  القواعد والفوائد: ج 6



30                                        تقدیم الإیجاب علی القبول      
 

 

عاقـد إذا تالاتصالیة ولذا لا یصدق ال ت فیقدح تخلل الفصل المخل  بهیئ
ید کسنةفي الط    اً کان الفصل مفرط  1«.أو أز
الاتةدالیة بعدد  لأنّ الفةل المخلّ مقددح بالةدورة ؛فالموالاة معتبرة

  لزوم حفظها
لأأ  وجو.  ابتناء البا  المبکور &من کلام الشیخ ما مستفاد أق  :

  &الموالاة( علی أمرمن استفادهما عن کلام الشهید
أوّلهما: أ  الوجه الأوّل لاعتبار المدوالاة عددم صددق العقدد مدن دون 

   والقبول والوصلة الزمانیة بینهما ماا.الموالاة بین الإ
ل  کان حکم الملک واللزوم فـي  نحسوما ذکره » :أورد علیه بقوله ثّ  

 ک بآیة ال فاءکما ه  مقتض  التمس   ،بصدق العقد عرفاً  اً المعاملة من ط
کلمات الصحا  في اعتوـار العقـد فـي اللـزوم بـل  إطلاقوب بالعق د

 2.«الملک....
علدی القدول  توقّدفةدق العقد ملما أفاده: إنّ اعتبار الموالاة  حاصلو

أنّ  :الأثر صبة ولزوماً علدی آمدة الوفداء بمعندی ترتّبببةر الدلیل في 
   صدقه المویوع فیها هو العقد واعتبرت الموالاة في

ـُ  يلوَیـعَ ﴿البلّ  آمة إطللاقولان لو قلنا بافامة  حَلت يللت
َ
وکدبا آمدة  ﴾وَأ

ن تَکُ نَ ﴿التاارة 
َ
م المعاملة جاز التمسّد تبقّقل ﴾تِاٰرَةً عَن تَرَاٍ  إِلات أ

                                                 
  153-158، ص3  کتا. المااسب: ج 1
  153، ص3  کتا. المااسب: ج 5



البيعکتاب   32
 

 

فلا وجده لاعتبدار المدوالاة بعدد عددم حةدر  ،بها وإن ل  مةدق العقد
  «الوفاء»المقام علی آمة  الدلیل في

هبا مضافاً إلی أنّ من اعتبر الموالاة في العقدد لأکالشدهید وغیدره مدن 
العقود المعاوییة وفي النااح وأمّا في غیرها کعقدد  برها فيتعمالفقهاء( 

لده الآن أو أنّده لدو وکّ  :بتویدیح ،ل  معتبروهاالوکالة والعارمة ونبوهما ف
عندوان  توقّدفبفلبلم ماون القدول  وهبه الآن وقبله في وق  آخر صحّ،

 بهبه العقود  اً الموالاة منقوی تبقّقالعقد وصدقه علی 
 مادا.ردّاً علی اعتبار التوالي بدین الإ &وقد أفاد المبقّق الإصفهاني

 مشتملة علی التبقیق في بعد مقدّمةةدق العقد لمة نّها المقوّ أوالقبول و
من أنّ صدق عنوان البیدع  &معنی الربط والوصل وتسلّ  ما أفاده الشیخ

العقدد  إنّ  :لهاعتبار الوصل والربط بما مبةّدعلی  توقّفوالتاارة غیر م
د والمشددّد عبارة عن الالتزام القلبي والقرار المعاملي وإنّه العهد المؤکّد

ر باطلني نفساني لا ربط له باللف  والزمان، ففي بالعهد الآخر، والعهد أم
إلّا أنّ تخلّدل الزمدان  ،العهد لابدّ من الارتباط بین العهددمن النفسدانیین

عهد آخر من الآخر  تبقّقفنذا کان العهد باقیاً و ،عن حقیقة العقد أجنبيّ 
   ولو بعد زمان وحةل الارتباط بینهما مةدق عنوان العقد

هدبا  مناط العقدمة فدي»    :من کلامه بقوله استفدنا ما علی نصّ وقد 
اً وتسبیباً إلی إماابالمقام بارتباط مدلول أحد الالامین بالآخر بأن ماون 

وهدبا  ،لبلم التسبیب لا لأمر آخر ة خاصة والآخر قبولًا ومطاوعةدلمبا
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مدور مدار عدم تخلّل الزمان بدین لا المعنی من الارتباط بین المدلولین 
 1 «ین للمدلولین   تضمّنمالالامین ال

إلّا أنّده لدو  ،وفي کلامه إمماء إلی اعتبار الموالاة إذا کان قوامه بالوصدل
من  تبقّققد ولان هو معصدق عنوان ال منا اعتبار الوصل فيلنا وسلّ تنزّ 

  سابقاً  اً تبقّقحین اتةال الالتزام التالي بالأوّل وإن کان الالتزام الأوّل م
العقود باعتبدار ثّ  » :في المقام بقوله &ق النائینيهبا وقد أفاده المبقّ 

  :قسام ثلاثةأوعدمها تنقس  علی فیها اشتراط الموالاة 
   الأوّل: العقود الإذنیة
    ة المعاوییةالثانیة: العقود العهدم

    غیر المعاوییة مةالعهد الثالث:
 مادا.الإ تقدّمفلا معتبر فیها الموالاة کما لو ل  مان  ؛أمّا القس  الأوّل

ما عرف  من کفامدة مطلدق الریدا لوذلم  اً شرطل أمضاً  فیها علی القبول
وإنّمدا تسدمیتها بدالعقود  لیس  عقوداً  بل في البقیقة ،المبرز في قبولها

 ،بنوع من التسامح ولبلم لا مشملها عموم دلیل وجو. الوفداء بدالعقود
  هبا

أحددهما: راجدع إلدی  :فیعتبر فیها الموالاة بوجهین وأمّا القس  الثاني:
لأنّه عبارة عدن  ؛صدق العقد علی الموالاة توقّفه حاصلناحیة السبب و
بفعلهما ببیث مادون الفعدلان فعدلًا  باصلتعاقدمن المالأمر القائ  بال

الشيء الةادر عن فاعل واحد أو  في ةدحاعتبار الو إذ لا فرق في ؛واحداً 
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فهبا العقد الةادر  ،هقّقتبواحد دخیلًا في کلّ  الةادر عن أکثر إذا کان
صدق وحدته  وله عن القابل شيء واحد لابدّ فيبه عن الموجب وقإمااب

 ،عرفداً  مرکّبجزئین لل اه وقبوله ببیث مةیرإماابمن اعتبار الموالاة بین 
فلا ماون مشدمولًا لعمدوم  ،ومع الإخلال بها فلا مةدق علیه العقد عرفاً 

 أمضاً  دلیل وجو. الوفاء أو التاارة 
وأمّا ما في المتن من التفایم بین عمدوم دلیدل وجدو. الوفداء و بدین 

لموالاة دون الثاني لل للفاقد شمول الأوّ عموم البلّ والتاارة بالمنع عن 
   فمدفوع

عموم البلّ والتاارة  :فلعدم التفایم بین دلیل الةبة أعني :أمّا أوّلاً 
ا مشدمله الأوّل بدل کلّمد ،عمدوم وجدو. الوفداء :وبین دلیل اللزوم أعني

   مشمله الأخیر وبالعاس
صددق العقدد عرفداً کدبلم  وأمّا ثانیاً: فلأنّ الموالاة کما هو معتبر في

أمر أمضاً إذ البیع والتاارة کالعقد  ؛ماون معتبراً في صدق البیع والتاارة
مدن اعتبدار الوحددة عنهمدا همدا تبقّققائ  بشخةین لابدّ فدي  نيداحو

   ةعلی الموالا ةتوقّفالم
فاعتبار الموالاة في هبا القس  من العقود نشدأ عدن اعتبدار  :وبالاملة
خروج الادلام  حیث إنّ  ؛المستثنی والمستثنی فیه کما في ،الوحدة فیها

عن الاب. دعی إلی اعتبار اتةدال المسدتثنی بالمسدتثنی منده ببیدث 
د وید  أن ملبق بالامه ما مشداء مدن القلأنّ للمتالّ  ؛ان کلاماً واحداً معدّ 

قد ظهور انعالام والد عن یل القةفنوهبا بخلاف ما إذا ا  ةلاً مادام متّ 
عدن  هدالمنفةدل مقیّدالقیدد إذ لا مخدرج  ؛دیکلامه في المطلق عن الق
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اعتبدار المدوالاة فیده   فيأصلاة الاب. ولبلم صار المستثنی منه صمو
  هبا

 فدي مسدبّبنّ الأ :هحاصدلو مسدبّبالثاني راجع إلی ناحیدة ال والوجه
أنّ کدلّاً منهمدا معطدي  :س بمعندیبعن خلع ول العقود المعاوییة عبارة

 مسبّبشیئاً ومأخب شیئاً آخر ببیث ماون ماموع الإعطاء والأخب هو ال
ومع الفةل بین الإعطاء والأخب بما مخرج عن مةداق الواحد  ،الواحد
  وأخب شيء آخر کبلم بل هو إعطاء شيء مستقلّ  ،اً واحداً مسبّب لا معدّ 

 وأمّا القس  الثالث: لأکالرهن(: فیعتبر فیهدا المدوالاة لادن مدن ناحیدة
هدا تبقّق توقّدفإذ لا معاویة فیها لادي م مسبّب؛ال السبب لا من ناحیة

علددی  توقّددفعلدی صدددق الوحدددة علدی مامددوع الإعطدداء والأخدب الم
 1« الموالاة

  :ومرد علیه إمرادات
أنّ  :فاقد للموالاة بددعویأنّه لا وجه لمنع شمول الآمات للعقد ال :منها

بدل هدو کمدا مدرّ  ،والقبول ماا.من الإ مرکّبالعقد لیس إسماً للف  ال
د وهو أمر نفساني قدائ  باعتبدار عن العهد المطلق أو المشدّ  ارةعب سابقاً 

والقبددول  ماددا.ل الفةددل بددین الإتخلّددب ةدد فمنالموجددب والقابددل ولا
لا مادون دلدیلًا علدی برازه بمظهر عند أهل العدرف إویرورة   نیاللفظی

   والقبول ماا.اعتبار الموالاة بین الإ
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عن اتةال الالتزامین مع وجود  ولمزمد التوییح نقول: إنّ العقد عبارة
نفسه وبقدي علدی  فنذا أبرز البائع اعتبار المبادلة في ،المظهر لالّ منهما

 قبولده مةددق علیدهبضّ  إلیه المشتر  اعتبداره المبدرز ناحتّی  ما اعتبره
ولا مضرّ الفةدل بدین حددو  الاعتبدارمن بعدد  إاشاالالعقد من دون 

  فرض بقاء البائع علی اعتباره
الةورة الاتةالیة علی نبو التوالي خارجدة عدن  إنّ  ل الکلام:ومحص  

  العقد ومفهومه حقیقة
مور اعتبارمة وکلّ أمر اعتبار  نّ الملایة والزوجیة و   أُ أقد حقّق  منها:

ا اعتبر المبادلدة الملایدة بدین المدالین د مّ لفالبائع  ،عتبرقوامه بنفس الم
واعتباره هبا ماون مویوعاً لاعتبار العقلاء واعتبار الشارع د لا معقدل أن 

 ،بیسدبتماون الموجب موجداً لاعتبار العقلاء والشارع لا بالآلدة ولا بال
انفسدهما، وإذا کدان  بل الموجب وکبا القابل مظهران مدا اعتبراهمدا فدي

مدن  &هالأمر کبلم فلا مانع من الفةل بین المبرزمن وأمضداً مدا أفداد
عدن خلدع ولدیس فلابددّ أن مادون  المعاوییة عبارة في العقود مسبّبال

س ومقارناً لإمااد العلقة قبول وإلّا مقع العلقة والإیدافة بمقارناً للخلع ل
   ومضاف إلیه بلا مبلّ 

افة في آن اعتبدار یع واللبس والإاعتبار الخل تبقّقإنّه بما ذکرنا م ففی :
ء يالموجب لأالمبادلة بین المالین( واعتبدار العقدلاء والشدرع بعدد ماد

  فقبل ذلم لا خلع ولا لبس في اعتبارهما ،القبول من القابل
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لأنّده لا  ؛مضافاً إلی أنّ ما أفاده مستلزم عددم وجدود عقدد فدي العدال 
ولا فرق   ولو بزمان قلیل والقبول ماا.وجود الفةل بین الإإلّا ب تبقّقم

ل هدو الزمدان الطومدل أو صاستبالة الفةل بینهما بین أن ماون الفا في
   فلابدّ من حلّ المشالة بنبو القضیة المشروطلة کما أشرنا إلیه ،القةیر

بأنّ الخلع واللبس د في اعتبار البائع د »:&وصرّح به المبقّق الخوئي
مدع أنّده لا  ،القبول تبقّقم قبل ذل تبقّقلوإلّا  طللاقلیس علی وجه الإ

اعتبار نفدس البدائع فضدلًا عدن إمضداء العقدلاء أو  فيحتّی  قبله تبقّقم
ول المشدتر  بدعلدی ق معلّقالشارع، بل الخلع واللبس في اعتبار البائع 

 تبقّدقأ وعلیه فالخلع مقدارن بداللبس دائمداً سدواء  هتبقّقوعلی فرض 
 1 «تبقّقتوالقبول أم ل   ماا.الموالاة بین الإ

لاسدتلزامه جدواز لأ ؛بأنّه مستلزم المبدال :وإن أشالنا في هبا الاوا.
فالطرمق لبلّ المشالة: إنّ المنشأ عبدارة  (تقدم  المقبول علی القبول   

حینئدبٍ  ةنّ الملایة المنشأأطلرف القبول و عن تملیم المال بالعوض في
ة والبةّدة معلّقدوالفارق بین البةّدة ال  مة مع القبولأوتة البنبو البةّ 

المدوالاة إلّا مدا ذکدره  مراعاةدلیل علی لزوم  بقفل  م ،وایح هبا ةمأوتال
وأمّا جعل المأخدب فدي ذلدم اعتبدار » :بقوله &ونقله الشیخ &الشهید 

عدن معه الاتةال بین الاستثناء والمستثنی منه     لخروج المستثنی منه 
  5 «علیه    توقّفةدقه مفالاب. إلی الةدق  حدّ 
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ظهور لالامه في  لًا ل  مستقرّ  تش  مادام موتوییح ما أفاده: إنّ المتالّ 
  فلدو تالّد ،المعنی له الظهور في فبعد انتهاء کلامه مستقرّ  ،معنی المراد

بالمستثنی منه ول  ملبق به المستثنی إلّا بعد فةل طلومل وبعد استقرار 
فالمنداط  ،قدرارالإناار بعد إار رقالإ مه في المستثنی منه معدّ في با.کلا

ألبق بهبا البیان فروعاً ذکرناه في أوّل الببدث، ثّ  ظهور الالام،  ةوحد
وللتأمّل في هبه الفروع وفي صبّة تفرمعها علدی »قال:  &إلّا أنّ الشیخ

ثدّ  تدؤدّ  منده إلدی » :ن تأمّل سابقاً وقدالأبعد « المبکور ماال صلالأ
مور

ُ
عنی أو من حیدث صددق عندوان مرتبطة بالالام لفظاً أو مال سائر الأ

فدي تطبیدق ثدّ   ،أو أذانداً ونبدو ذلدم عقداً أو قرائدةلاونه  ؛خاص علیه
مدا ممادن أن فننّ غامدة  ،کمسأله توبة المرتدّ  ،بعضها علی ما ذکره خفاء

فنذا انقطدع فلابددّ  ،إنّ المطلو. في الإسلام الاستمرار :مقال في توجیهه
 1 «من إعادته في أقر. الأوقات   

کلّه مضافاً إلی ما حقّقناه آنفاً من أنّ العقود من مقولة الاعتبار وهو  هبا
  اهنّ قائ  بنفس المعتبر إلی آخر ما بیّ 

رسدال الهدداما مدن إإنّ السیرة قائمة علی عدم اعتبدار المدوالاة فدي ثّ  
  ها وقبولهاإماابع الفةل الطومل بین وووق النائیةالبلاد 

ة مارمدة القبطیدة الموهوبدة لمدوالاة قةّدأمضاً علی عدم اعتبدار ا وتدلّ 
   |للنبيّ 
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ار المتدمنین علدی معاملدة بعضده  بعضداً بین التاّ  وأمضاً قیام السیرة
   بالاتابة مع تخلّل الفةل

وأمضاً فبوی ما ورد في جواز جعل المهر شیئاً من القدرآن    ودعدوی 
  ممنوعة ص ری وکبری جماعالإ

عة التنایز في العقد بأن لا یکـ ن ومن جملة الشرائط التي ذکرها جما
ق اً عل  شيء بأداة الشرط بأن یقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة فـي معل 

 [1]1. غیرها... ص رة وج د ذلک الشيء لا في
نّ المراد منه هدو أن لا أالمقام أوّلًا بتعرمف التنایز و بدء کلامه في[ 1]

أنّه لا ماوز أن منعقد  :ماون العقد علی شيء بنبو الشرط وبأداته بمعنی
اً توقّفدالالتزام المعداملي م أصلمضمون العقد المنشأ بشرط بنبو ماون 

کدان هدبا الیدوم مدوم إن بعتم إن جاء زمد أو » :ومشروطلاً بالشرط کقوله
  «الامعة

ثبات الاتفاق منه  علدی شدرطلیة إنقل کلمات الأصبا. و ورد فيثّ  
علدی بطدلان  جمداعه هدو الإنّ عمدة الموجود عنددأالتنایز ومظهر منه 
عدن  د العقد أ  التنایز فيد ونقل التةرمح ببلم  التعلیق في الاملة

والمبقّدق  5کالشدهیدمن تدأخّروجمدع مدن  4والعلّامة 3والبلّي 5الشیخ

                                                 
  165، ص3: ج  کتا. المااسب 1
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الوکالدة علدی  تعلّدقإنّ »با. الوکالدة  وعن الفخر في ،5وغیره  1الثاني
الدة إلیهدا مدن العقدود وأیاف غیر الوک 3 «عند الإمامیة مةحّ الشرط لا 

  لازمة کان  أو جائزة
بالفبوی مدن بدا. المسداواة نداقلًا عدن  جماعثبات الإإبةدد  مقاثّ  

في مسألة اشتراط التنایز في الوقف والاتفداق  4«المسالم»الشهید في 
علیه من عدم الفرق بین الوقف والبیع وإنّه بالثبوت في الوقف مثب  فدي 

ولومة: حیث إنّه إذا کدان التنایدز شدرطلاً فدي ول  مستبعد دعوی الأ البیع
  لازمة بطرمق أولیلالوکالة وهي من العقودالاائزة فننّه شرط في العقود ا

فالب  صرّح به العلّامة في » تعرّض إلی وجه اشتراط التنایز بقوله:ثّ  
وأمضاً نقل عدن الشدهید فدي  5«نّه منافٍ للازم حال الإنشاءأ «التبکرة»
إلّا أنّ التعلیق علی أقسام کما مظهر  6«ازم منافي التعلیقال»«: القواعد»

فدي مسدألة إن » 8نوالشدهید الثدانیی 2فعن المبقّق ،من کلمات بعضه 
ي فقد بعته: إنّ التعلیق إنّما منافي الإنشاء فدي العقدود والإمقاعدات لکان 

ذهدب إلدی  «القواعد»وفي « علیه ماهول البةول معلّقحیث ماون ال
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لًا: بأنّه أمر واقدع معلمدان وجدوده فدلا س  من التعلیق معلّ صبّة هبا الق
شرط عل  وجوده فننّه لا موجب شااً في البیع کلّ  مضرّ جعله شرطلاً وکبا

  1 ولا وقوعه
علیه إمّا أن ماون معلوم  معلّقنّ الأوتفةیل الالام »: &قال الشیخثّ  

أن مادون  وعلدی الدوجهین فنمّدا  تبقّقمّا أن ماون مبتمل الإو تبقّقال
وعلدی التقدادمر   المعلوم أو المبتمدل فدي البدال أو المسدتقبلتبقّقه 

 کاون الشيء ،لأالأربعة( فنمّا أن ماون الشرط ممّا ماون مةبّباً للعقد
مّ الولدد ک یدر أُ  ،ه عن الملمإخراجتملّاه شرعاً أو ممّا مةحّ  مةحّ ممّا 

ن لا أکد ،رعاً شداده تملّ  مةحّ ن مّ موغیر الموقوف ونبوه وکون المشتر  
مّدا أن لا مادون إو  ماون عبداً وممن ماوز العقد معده بدأن مادون بال داً 

بعتدم إن  :مّا لازم من الالام لأکقولهإمّا مةرّح به وإالتعلیق ثّ    کبلم
 وممعلداتم هبا بهبا موم الامعة    فما کدان منهدا ملّ  :کقوله جاء زمد(

لمدن عرفد  کلامده  البةول حین العقد فالظاهر أنّه غیدر قدادح وفاقداً 
  الشهیدمن والمبقّق الثاني والةیمر     العلّامة وکالمبقّق و

 ،وما کان منها معلوم البةول في المستقبل وهو المعبّر عنده بالةدفة
د اتفاقه  علی عدم الاواز وإن کدان تعلدیله  قفالظاهر أنّه داخل في مع

   کما اعترف به الشهید   للمنع باشتراط الازم لا مار  فیه 
ة علیده فدي معلّقدوما کان منها مشاوک البةول ولیس  صبة العقد 

من معقدد اتفداقه  ومدا کاند  صدبة متیقّن الواقع کقدوم الباج فهو ال
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 1«کلامه  مشدمله    إطللاقدّمة فظاهر تالمق ةمثلالأة علیه کمعلّقالعقد 
  انتهی مویع الباجة

وربّمدا متدوه    جماعقد عرف  أنّ العمدة في المسألة هو الإ»: قالثّ  
 5 «أنّ الوجه في اعتبار التنایز هو عدم قابلیة الإنشاء للتعلیق   

 :عیه  استندوا إلی وجوه للمدّ أنّ واستفید من خلال الالمات المنقولة 
إنّ » :وقد تمسّدم بده العلّامدة وغیدره حیدث قدالوا صلوهو الأ :الأوّل

فدي  صدلالأ نّ أعند الشمّ في الاشتراط وعدمده هدو الاشدتراط و صلالأ
    «المعاملات هو الفساد

إنّه إمّا نلتدزم  :في المعاملة هو الفساد( صللأبعد تسلّ  أنّ الأ شاالوالإ
ثاب  حسدب الددلیل تنایز مستنداً إلی الوجوه الآتیة، فالبا  باعتبار ال

وإمّا أن لا نلتزم بوجه من الوجدوه فیسدقط اعتبدار الاشدتراط  صلدون الأ
  لقیام الدلیل

  وسنببث عنه في آخر الأدلّة جماع: الإوالثاني
 والثالث: اعتبار الازم في الإنشاء ومنافاة التعلیق للازم فدي الإنشداء،

لأالفائددة الخامسدة والثلاثدین(:  «فوائددالقواعدد وال»وعن الشدهید فدي 
  :لشرط والتعلیق أربعة أقساملنسبة إلی قبول لالتاالیف الشرعیة با»

 کالإممان بالله ورسوله والأئمة ،لا تعلیقاً الأوّل: ما لا مقبل شرطلاً و
    العبادات غالباً    نیّاتمات والواجبات وتبرم  المبرّ  .واعتقاد وجو
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کالعتق فننّه مقبل الشرط  ،والثاني: ما مقبل الشرط والتعلیق علی الشرط
وعلیم کبا ومقبل التعلیق علی الشرط في صورة التددبیر  حرّ ن  مثل: أ

      والنبر وشبهه
کدالبیع والةدلح  ،الثالث: ما مقبل الشرط دون التعلیدق علدی الشدرط

إذ  ؛مدع التعلیدق الأنّ الانتقال بباد  الریدا ولا رید ؛والإجارة والرهن
عریده عددم البةدول ملأنّه  ؛الریا معتمد الازم والازم منافي التعلیق

لأنّ الاعتبار بانس الشرط  ؛علی الوصف معلّقولو قدر عل  حةوله کال
       فرادهأنواعه وأ دون

کالعبدادات  ،الرابع: ما مقبدل التعلیدق علدی الشدرط ولا مقبدل الشدرط
کبرء المدرم  وقددوم المسدافر ولیسد   ،المنبورة عند حةول الشرط

 1« قابلة للشرط   
 أفما مستفاد من کلام الشهید: 

ُ
 مور القةدمة،نّ المعاملة بما أنّها من الأ

 تبقّدقلعددم  ؛مادزمبتاجة إلدی ال وهيوالإرادة ناشئة من المتعاملین 
کما لا قةد مع فقد الإرادة ومع عدم القةدد منتفدي  ،الإرادة مع التردمد

منده الإرادة  یفننّ الااهل بمایئ المسافر وعدمده لا متمشد ،م بهما متقوّ 
مضافاً إلی أنّه صرّح باعتبار الریا في العقد  ،بنمااد المعاملة لاستبالته

د ومع التعلیدق لا جدزم ومدع عددم الادزم منتفدي العق تبقّقوهو الب  
   الریا
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وممّا ذکر مستفاد من الدلیل الثاني هو تعلیق العقد علی مدا ملدزم منده 
  مع التردمد تبقّقالتردمد في الإنشاء والأمر الإنشائي لا م

  :ینناشاالإنّ الشهید أورد في المقام بثّ  
علدی أنّ الادزم مندافي  بنداءً  إن قل : فعلی هدبا د أ » :بقوله :الو  
علدی  معلّقلأنّه معریه عدم البةول ولو قدر عل  حةوله کال ؛التعلیق

فراده د مبطل قوله فدي أنواعه وألأنّ الاعتبار بانس الشرط دون  ؛الوصف
 « ناار التوکیل لأإن کان لی فقد بعته منه بابا(إصورة 

البةدول  متوقّدعواقع لا علی هبا تعلیق علی »: وأجا. الشهید بقوله
   «الوقوع علیه معلّقة للوقوع أو مةاحب له لا فهو علّ 

 :مدن ندوی ةیّ نفنن قل : مساق هبا مقتضي أن لا تةح »: بقوله :الثاني
  راً وهدو مبقدی عدادة  متطهّدقید  علی صفة التالیف أو بقیإن ب يصلّ اُ 

ف ولا مالّدر وإن ل  مندوه القل : هبا من یرورمات التالیف فهو مقدّ 
  1« تضرّ نیته

ه تبقّق متوقّعتعلیقاً علی الواقع لا علی ال عدّ تإنّ هبه الموارد  :بتوییح
الببث مدور حول التعلیق ومیزان تأثیره فدي بطدلان  أنّ  :وحةوله بمعنی

العقد ببیث کان  المعاملدة  فنذا کان في شيء ل  مان دخیلًا في ،البیع
لأإن قدم الباج بعتدم   (  ل:قیید کأن مقووالت طللاقبالنسبة إلیه قابلًا للإ

، وهبا بخلاف الملایدة فدي فننّ البیع قابل لهما بالنسبة إلی قدوم الباجّ 
دان بهمدا ولا ممادن فریدهما فننّهمدا مقیّد ،البیع أو الطلاق في الزوجیة
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الأوّل دون  وعلیه فالتعلیق مضرّ بةبّة العقد في ،همایلإمطلقین بالنسبة 
  الثاني

 نّ بع  القیدود دخیدل فديأوجود الفارق بین الموردمن ومنا سلّ  أق  :
ها وتقوّمها بها وبعضها لا دخدل لهدا تبقّق توقّفمالمعاملة ببیث  أصل

  بل هي دخیلة في صبة المعاملة ولا أکثر ،حقیقة المعاملة وماهیتها في
  هوالثاني مثل قدوم الباج مدثلًا، إلّا أنّ هدب ،والأوّل مثل الملایة

ُ
مدور الأ

لأنّ الالام في منافاة التعلیق حین إنشداء العقدد  ؛عمّا مببث عنه أجنبيّ 
التعلیدق مسداوق  وإنّه منافي الازم الب  المشدروط فدي المعاملدة، وإنّ 

هدبا الددلیل لاعتبدار  یدةتمام هذلم کلّ ومع  التردمد ومعه لا معنی للبیع
رکنداً فدي  حراز اعتبار الازم في الإنشاء إنّ ما معددإالتنایز موقوف علی 

العقدد لأوإنّده  تبقّدقالعقد هو القةد علی نبو لولا القةد لد  م تبقّق
  دلیدل علدی اعتبداره علدی قدمشبه الهزل و   ( وأمّا الازم فهو ممّا لد  م

لأنّ قوام العناومن الاعتبارمة بالإنشاء وهدو مبتداج إلدی  ؛جمیع التقادمر
   القةد

یل علیه مدن العقدل والعقدلاء فننّه ممّا لا دل ،القةد إطللاقأمّا اشتراط 
ومشهد لبلم التزام الفقهاء بالاحتیداط فدي مواردهدا لأکةدلاة   والشرع

م فدي النیدة لأولا سدیما فدي العبدادات( ادزاعتبدر اللو الاحتیاط( مع أنّه 
نّه لا دلیل علی اعتبار الادزم واشدتراط أح ضالعبادة، فاتّ  تبقّقمستبیل 
    عمال بهصبة الأ
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لاعتبار الازم وعدم جواز التعلیق في العقدد: إنّ  بع(الرابع لأالدلیل الرا
المعاملدة  تبقّدقفدلا ممادن عقدلًا  ،الإنشاء أمر لا ممادن التعلیدق فیده

   زاً ن أن ماون العقد مناّ فیتعیّ  ،ةمعلّقال
أنّ  :بمعندیعدم قابلیدة الإنشداء للتعلیدق ل     : &وهبا ما أفاده الشیخ

 فاندوالتعلیق م ،ه الازم والقطعفي مفهومخب الإنشاء علی نبو أُ  یعةطلب
   انلبلم وهما متضادّ 

لن  المراد بالنشاء إن  ؛وبطلان  واضح» :عنه: بقوله &وأجا. الشیخ
إلا  أن  الکلام لیس فیـ   ،ر فی کان ه  مدل   الکلام فالتعلیق غیر متص   

قـإنشـاء الملکیـة الم یصح  ا کمأن    وإن کان الکلام في کـل   ة علـ تحق 
قإنشاء الملکیة الم یصح  هل ف ،تقدیر ة عل  تقدیر دون آخـر کق لـ : تحق 

ید غداً  خذ الما  قرضـاً أو قراضـاً إذا أخذتـ  مـن  وأهذا لک إن جاء ز
یب في أن   أمر متص    ونح  ذلک. فلان والشـرع  العـرف ر واقع فيفلا ر

  1.«الوامر والمعاملات من العق د والیقاعات کثیراً في
ه إن کان المراد من اسدتبالة تعلیدق الإنشداء هدو وتوییح الاوا.: إنّ 

لأنّ مدلول الالام غیر قابل للتعلیق ولو  ؛تعلیق مدلول الالام فهو مردود
 ؛«بعتدم بادبا    إن قدم البداجّ » :کقوله ،کان  بنبو القضیة الشرطلیة

، وإن کدان المدراد والادلام فدي التعلیدق فعلاً  تبقّقلأنّ مدلول الالام م
   الملایة التعلیق فيالب  متةور هو 
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الإنشداء  تعلّدقتقدمر وتدارة مکلّ  الإنشاء بالملایة علی تعلّقوهو تارة م
الإنشداء  تعلّدقتارة مادون م &وبما عبّر عنه الشیخ  بالملایة علی تقدمر

ولا مدانع   تقدمر وأُخری علی تقددمر خداصّ کلّ  ة علیتبقّقالملایة الم
وشدرعاً  تقددمر خداصّ عقدلاً  ة علیتبقّقاعتبر الملایة الم ومببور في

 یة علیاکاعتبار الملایة في الوصیّة لأعلی فرض الموت( کما معتبر المل
    تقدمر کالهبةکلّ 

إنّ الإنشداء والإخبدار  :لهبما مبةّد &وأورد علیه المبقّق الإصفهاني
عدن  الإنشداء عبدارة استعمال اللف  في المعنی وحقیقة هان من وجوعدّ م

ء له وجودان: يشکلّ  حیث إنّ  ؛العریي الاعلياد المعنی بالوجود إما
   عریي وجود حقیقي ووجود جعلي

منبةر بالوجود الخارجي والبهني وهما غیر قابلان للإنشاء  :والأوّل
کما أنّ الوجود البهني  ،علی أنّ اللف  لیس من مباد  الوجود البقیقي

ود البقیقي الوج تبقّقوعلیه فلا ممان أن م  اً عن اللف مسبّبأمضاً لیس 
 بالإنشداء هدو خةدوص الوجدود الاعلدي تبقّدقبالإنشاء وإنّما الب  م

ونفس إمااد المعنی بدالوجود   بسبب إمااد المنشئ تبقّقللشيء وهو م
بي باعتبار إماداد مةداقاً للتملیم البقیقي التسبّ  الاعلي العریي معدّ 

الشدارع    ذلدم إلدی قیدامفیؤدّ  ،النسبة بینه وبین البیع بالوجود الاعلي
یدم بدین فان أنّده لا مبةدل توهابا متبدیّ  تملیم المال حقیقةتسبّب ب

 تبقّدقالإمااد والوجود لأکما ادعی في هبا الدلیل( فمع عددم التعلیدق م
ب بتملیدم الشدارع ومسدبّ  العریي مباشرة وجود البیع بالوجود الاعلي
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لوجدود ا اً عن الوجود لأفديفلا ماون الإمااد منفاّ  ،المال لمن انتقل إلیه
للبیع  الوجود الاعلي تبقّقالاعلي العریي( أی بننشاء کلمة لأبع ( م

من  باصلف الإمااد عن الوجود بالتملیم الولا متخلّ  وکبلم لا منفمّ 
    الشارع

بننشاء معندی  تبقّقماون قد تعلیق الإنشاء(  التعلیق لأأ  صورة أمّا في
 أ أو منفددمّ ف الإنشداء عددن المنشدالبیدع بوجدود الاعلددي دون أن متخلّد

التملیم والملایدة عدن  تأخّر  إلی أحدهما عن الآخر إنّما التعلیق مؤدّ 
الشرط وفي هبا الظرف لد  متخلّدف  تبقّقان في ظرف تبقّقالإنشاء وم

بین التملیم والملایدة ولا بدین تفایم الإمااد عن الوجود ولا مبةل 
لا  ي عنوانداً فالتملیدم الإنشدائي تعلیقد» احترازاً:الإنشاء والمنشأ، وقال 

الإنشداء تعلیدق  أنّ  :بمعندی 1«تعلیقدي لبّداً  حقیقة والتملیم الاعتبدار 
هو تملیم الشارع المال في ظدرف  معلّقالإنشاء عنواني لا واقعي إنّما ال

  ف بین الإمااد والوجود في المقامینالشرط ول  مبةل تخلّ  تبقّق
حقیقة الإنشاء » وأورد علیه إمرادات بعضها مرتبطة بمبناه من القول بأنّ 

جعلیاً  الشيء وجوداً  صیرورة مع أنّ « هو إمااد المعنی بالوجود الاعلي
هدو جعدل اللفد  علدی المعندی  بتاج إلی الویع، والویع الاعتبار ت

ببسب مقام الاعتبار ولا ربط لهبا المقام مع الوجود اللفظي بدأن مقدوم 
هبا وعلی  باطلل، فهبا البناء ،یة جعل اللف  وجوداً للمعنیلالوایع بعم

مبنی غیره من القول بأنّ حقیقة الویع هو التعهدد أو اختةداص اللفد  
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أو أنّه جعل الملازمة بین اللف  والمعنی فلا ماون جعل اللف   ،بالمعنی
 ماون الإنشداء إماداداً للمعندی بدالوجود الاعلدي،حتّی  وجوداً للمعنی

 الویع  فعلی هبا ما أفاده مخالف مبناه ومبنی الآخر في با.
 وأنّ تسدبّب بالتسدبیب وال :با. الإنشاء( البقّ أنّه تارة نقول لأفي ولانّ 

ات کمدا علیده مسدبّبد کدالبیع د سبا. والعناومن الاعتبارمة أالإنشاءات 
 براز بأنّ الإنشاء مبرز للاعتبارات المبرزة بهبا الإ :نقول المشهور وتارة

لسددببیة الاعلیددة نّ اأعلددی المبنددی المشددهور:  فعلیدده ماددون النتیاددة
اعتبارمداً  مادون سدبباً « بعد »لفد   أنّ  :دون التاومنیة بمعنی الاعتبارمة

، وحیدث کاند  مسبّبال تبقّقراً فيجعلیاً للتملیم لا سبباً تاومنیاً مؤثّ 
کبلم لا مانع من  زاً ل اعتباره مناّ النسبة جعلیة فاما لا مانع من أن متعقّ 

 ؛أن ملزم التفایم بین الإمااد والوجدود من دونة معلّقل السببیة قّ عتأن م
تدأثیره علدی قددوم  توقّدفم« علی قدوم البداج» قاً البیع معلّ  ألأنّه لو أنش

 يالمقتض اون بمنزلةتق علیه ومادام ل  مبةل الشرط فننّ النسبة المعلّ 
الملایة عقدلًا  تبقّقفننّها مؤثرة في  ت الةی ةزاّ نالفاقد للشرط ومتی ت

  ال اشافیندفع الإ
فننّ المنشئ بعد مدا مقدوم باعتبدار تملیدم  وأمّا علی مسلم المبرزمة،

فالاعتبدار والمعتبدر لأأ  « بعد » :العین بالعوض أو تبدملها مبرزه بقولده
وقدد مادون   زاً فیادون العقدد حینئدبٍ مناّد ،ق( تارة ماونان فعلیینالمعلّ 

التعلیق  یةحّ ف ،قیاً فیاون العقد حینئبٍ تعلی ،اً معلّقالاعتبار فعلیاً والمعتبر 
   ثباتاً لأعند العقلاء والشارع(إثبوتاً و
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 يعلی الاعتبار الفعلد يمببور عقل ترتّبأمّا من حیث الثبوت فلعدم 
کاعتبار الولامة للوالي مدن السدنة القادمدة أو القایدي  تأخّروالمعتبر الم

    کبلم
القضاما البقیقیة  بالمعتبر في تعلّقأنّ الاعتبار م ثباتاً فلا تردمد فيإوأمّا 

وأمّا شرعاً فاالتدبیر والوصیة فدننّ الاعتبدار  علی تقدمر وجود المویوع،
   ، فلا مانع من التعلیق ولا مببور فیهمعلّقفیهما فعلي والمعتبر 

بأنّ سدبب الوجدود الاعتبدار  هدو د  &وما ادعاه المبقّق الإصفهاني
وجدود الاعتبدار  لا نّ الأ :اعتبار المعتبدر دون اللفد  وبعبدارة وایدبة

د  بل مافي في وجودهدا اعتبدار المعتبدر ،وجوده إلی السبب مبتاج في
نسلّ  کفامة اعتبار المعتبر علّة لوجود المعتبر ثبوتاً من دون  ؛ لأنّامندفعة

ن معتبددر العقددلاء السددببیة للإنشدداءات بالنسددبة أأن ماددون هندداک مددانع 
  لاعتباراتها

 علی عدم قابلیة الإنشاء للتعلیق «الاواهر»الدلیل الرابع: ما أورده في 
 ترتّبمن أنّ ظاهر ما دلّ علی سببیة العقد » :عنه &وهو کما نقله الشیخ

ق أثدره بشدرط مدن المتعاقددمن مخدالف یدفتعل ،علیه حال وقوعه مسبّبه
 1 «لبلم

وتوییح مراده: أنّ ظاهر أدلّة سببیة العقود لأعلی نبو العموم أ  الأعّ  
فدلا  ،السدبب تبقّقسبا. بة علی الأترتّبات ممسبّبنّ الأره( من البیع وغی

لأنّه مسدتلزم التفرمدق بدین  ؛ن في هبه السببیةاف المتعاقدمعقل أن متةرّ 
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 بل وإزالة أثر العقد من العقد لمنافاته مدع الددلیل العقلدي ،السبب وأثره
لا مدانع مدن أن  ،عندد حةدول السدبب نعد  مسبّبال ترتّبالدال علی 

ف في الوصیة لأبناءً علی کونهدا الشارع في هبه السببیّة کما تةرّ  فمتةرّ 
ن ومعددّ هدبا تخةیةداً بخدلاف ها علی حةول شرط معیّ قعقداً( ومعلّ 

    تعاریاً  تةرّف غیره فننّه معدّ 
 بوجوه:  &وأجا. عنه الشیخ

   انبةار سببیة الةبة واللزوم في العقود بآمة الوفداءأوّلًا: بأنّا لا نسلّ 
الأثر لأبناءً علیه( علدی السدبب بددمهي ولا ممادن  ترتّببأنّ  :المقحتّی 

فالتعلیق من جانب المتعاقدمن مادون  ،السبب وأثره تبقّقالتفایم بین 
خدری دالّدة علدی الةدبة ة أُ هبا الأمر القهر ، بدل هنداک أدلّدلمخالفاً 

ُ  يلوَیعَ ﴿واللزوم کقوله  حَلت يللت
َ
« مدواله أالناس مسدلطون علدی »و ﴾وَأ

اً مادب معلّقأنّه لو کان مدلول العقد  :ثبات ذلم بمعنیإوهبه کافٍ في 
  الوفاء به ولا ممنع التعلیق من وجو. الوفاء فلا تعارض

إنّها  :مقالحتّی  وبعبارة وایبة: إنّ دلیل النفوذ غیر منبةرة بآمة الوفاء
یل البلّ ودل خر کآمةبل هناک أدلّة أُ  ،الأثر من حین العقد ترتّب يتقتض

إنشداء  تبقّدقالسلطنة مع أنّه لیس مقتضاهما لزوم ترتیب الأثر من حین 
   البیع

وبهبا البیان أورده علیه ما مستفاد مدن ظداهر کدلام الادواهر مدن أنّده 
الأثر مدن  ترتّبمقةد إنّ جمیع الأدلّة الدالّة علی نفوذ المعاملات تفید 

و عددم انفاداک هد« الةلح جائز»العنوان مثل الةلح مثلًا  تبقّقحین 
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حَـلت ﴿تعدالی: الاواز عن الةلح وکبلم البلیة عن البیع فدي قولده 
َ
وَأ

ُ  يلوَیعَ  ثبدات البلیدة إمعناه « بعتم إن قدم الباج» :وعلیه فنذا قلنا ﴾يللت
فینتهدی الأمدر إلدی حةدول التفایدم مدع البیدع  ،عند حةول الشدرط

   هبه الظهورات فالتعلیق في المنشأ منافي ،والمخالفة مع مضمون الآمة
البیدع حلیّدة آمدة  بدأنّ  :أوّلاً  &المبقّدق الخدوئي &وأورد علی الشدیخ

الةدبة، دلیدل بالبیع فینتفي غیره من العقود التعلیقیة خالیاً عن  تختصّ 
علدی أنّده لا  ،شديءب بدرغیر مناووأمّا دلیل السلطنة فهو یعیف السند 

  في مثل النااح  مار
من ظهور آمة وجو. الوفداء بالعقدد فدي د  تدلّ ما ادعاه المس إنّ  :وثانیاً 

البدلّ ودلیدل السدلطنة  العقد مار  في آمدة تبقّقالأثر من حین  ترتّب
البیدع أو عقدد آخدر ولا  تبقّدقالملایة من حین  ترتّبمدلان علی  فهما

  1 ةمعلّقمدلان علی صبة البیع أو غیره من العقود ال
لا مناسدب مقدام  | الإمراد علی الشدیخ بضدعف سدند النبدو ولانّ 

معتمددان علدی هدبا  &وصداحب الادواهر &لأنّ الشیخ ؛المستشال
مضدافاً إلدی أنّ دلیدل السدلطنة  ،النبو  اعتماداً علی عمل المشهور هبا

فننّه لدو  ،طللاقک علی نبو الإتدلّ علی تمامیة السلطنة والسیطرة للملّا 
دلیدل السدلطنة فدننّ  اً معلّقدوأمّدا إن ملدم   التنایز يزاً مقتضملم مناّ 

العنوان  تبقّقفالروامة دالّة علی ثبوت السلطنة من حین  ،التعلیق يمقتض
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ولا اقتضاء فیها للتأثیر من حدین العقدد  زاً اً أو مناّ معلّقسواء کان العنوان 
  اً معلّقإن وقع 

في المقام منافاة ما التزم به  &ن مرد علی أفاده الشیخأذلم ممان ومع
ندواع أمببث المعاطلاة من أنّ دلیل السلطنة مثبد   فيهنا مع ما التزم به 

لهدد  حددقّ البیددع والةددلح والهبددة مددن  أنّ  :ک بمعنددیالسددلطنة للمددلّا 
القائمددة بالملددم دون أن مثبدد  بهددا کیفیددة مبقّددق هددبه  فاتالتةددرّ 

م بها لةبة البیع التعلیقي، فتأمّدل التةرفات، فعلی هبا مشال التمسّ 
المبندائي  اشداالمل للایفیة أمضاً( فالإالسلطنة شا إطللاقلألاحتمال أن 

ندواع السدلطنة أو أعلی الشیخ هو أنّ دلیل السلطنة لیس بةددد تشدرمع 
لا مادوز مزاحمدة  هالسلطنة وطلرقها وإنّمدا بةددد بیدان أنّد تبقّقکیفیة 

  به  من الأموال تعلّقالملاک فیما م
إن  العقـد »: &الادواهرصداحب علی  &الثاني من الشیخ شاالوالإ

فلـیس مفـاد  ،فیاب ال فاء ب  عل  طوـق مدل لـ  ، ق ع مدل ل لب سو
وفُ اْ بِللعُقُ دِ ﴿
َ
في أن  العقد کالعهد إذا وقـع « أوف ا بالعهد»إلا  مفاد  ﴾أ

ـق بق  تر ف ،عل  وج  التعلیق ـقال تحق  ـقعلیـ  فـي معل  ـقال تحق  لا  معل 
 [ 1]1«.ی جب عدم ال فاء بالعهد...

علیده  مسدبّبالأثدر وال ترتّدبسببیة العقد لسلّمنا  أنّه لو :بتوییح[ 1]
 زاً فدنن کدان مدلولده مناّد ،العقد سبب لبةول مدلولده نّ أفیاون معناه 
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اً معلّقدز وإن کدان الأثر علدی المددلول المناّد ترتّبالوفاء  فمقتضی آمة
 إشداالوهدبا الوجده متدین لا  معلّدقالأثر علی نبو ال ترتّبفمقتضاها 

علدی أن مادون المدراد مدن قولده  القدول مبنديّ  مضافاً إلی أنّ هبا  علیه
وفُ اْ بِللعُقُ دِ ﴿
َ
المقتضدی  ترتّدبالأثر وأمّا إن کان المدراد هدو  ترتّب ﴾أ

فنن کدان  ،هو العمل بمقتضی العقد« لآمةا»علی المقتضي فیاون معنی 
الأثر علی  ترتّباقتضی  اً معلّقالأثر بالفعل و إن کان  ترتّبزاً اقتضی مناّ 

المبارکة علدی عمومهدا ووجدو. الوفداء  فالآمة ،یق ومقتضاهحسب التعل
مطلق لا مشروط وقد وقع الاشتباه في معنی الوفاء لأهادبا أفداده السدید 

  جواباً عن الاواهر( &المیلاني

ف الملک عن العقـد کثیـر إن  تخل  »(: &الثالث لأمن الشیخ شاالالإ
  [1.]«جداً 

ف الأثر عن العقد کبیدع لّ وقوع کثیر من العقود التي تخ &ومراده [ 1]
ح الشارع هبه العقود مدع حیث صبّ ؛الةرف والسل  والوصیة والاعالة

فعلی هدبا لا مفسدد العقدد مدن  ،ه عن إنشاء العقدتأخّرف العقد و تخلّ 
  الأثر وإلّا ملزم القول بفساد المعاملات المزبورة ترتّبتاخیر 

حیدث قدال:  «الادواهر»وممان الإمراد علیه کمدا مسدتفاد عدن کدلام 
 1«فتعلیق أثره بشرط مدن المتعاقددمن دون الشدارع معدارض لدبلم»   
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ةبة العقد لو کدان مدن المتعاقددمن بوهبا ظاهر في کون التعلیق مضرّ 
   وإذا کان من الشارع فلا مانع

إنّ صبة العقود المبکورة بدلیل خداص مدن الشدارع  :وبعبارة وایبة
 یه بتلم العقود فلا مقاس ما نبن ف ،بها  فلا وجه للنق

مع أن  ما ذکره لا یاري فـي مثـل ق لـ : ».. : &الرابع: قولده  شاالالإ
مع أن  عن ، ف أثر العقد بعتک إن شئت أو إن قولت، فإن   لا یلزم هنا تخل  

ـقهذا لا یاري في الشرط المشک ک الم فـإن  العقـد  ،فـي الحـا  تحق 
 [1]1.«یک ن مراعي لا م ق فاً... حینئذٍ 

 نة ولا معدّ  بموارد معیّ  مختصّ  «الاواهر»أنّ ما استدلّ به  :حبتویی[ 1]
بعتدم هدبا »: جمیع الموارد وإنّ التعلیق إذا کان علی أمر حالي کقولده

نقدول سدلّمنا  لو ،ف الأثر عن العقد نع فننّه لا ملزم تخلّ « بابا إن قبل 
 ،العقدد تبقّدقبه فیما إذا کان التعلیق علی أمر خارجي غیر دخیدل فدي 

   ستلزم تخلّف الأثرمفهنا « إن قدم الباجّ »    : قولهک
بطدال التعلیدق فدي نلو التدزم الادواهر ب تامّ  إشاالاً  &وما أفاده الشیخ

لخروجهدا عدن دائدرة  ؛خرجها عن دائرة البطلانأه قد مثال المقام ولانّ أ
مدا بل ربّ  ،وللشمّ في شمول الآمة ونبوها له»    :شمول الآمة حیث قال

  مع أنّه لا تأخیر فیه لأثر العقد 5«صورة لا واقعاً    معلّقد القیل بفسا
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 لأأ مع أن  ما ذکره لا یاري في غیره »...: &قوله  :الخامس شاالالإ
رقد ی من العق د التي البیع(  [1]1.«مقتضاها عنها کما لا یخف  تأخ 

نّه لا مار  في غیر البیدع أمن المدعي و بتوییح أنّ الدلیل أخصّ [ 1]
مدع أنّ الببدث لا منبةدر  لوصیة والتدبیر والسبق والرمامة والاعالة،کا

ببدث ومشدال فدي التعلیدق الواقدع مدن مفي البیع وقد مرّ أنّ الادواهر 
 هددا بمنزلددةفیفددننّ  ،المتعاقدددمن دون مددا إذا کددان التعلیددق مددن الشددارع

السددید  صددیةأس عددن الوبددی النفددة وإن ة العامّددالتخةددیص فددي الأدلّدد
 .&الخوئي

الشـرط  مـع أن  هـذا لا یاـري فـي»...: &السادس: قولده  شاالالإ

قالمشک ک الم   [1]2.«في الحا ... تحق 
فدي  من جهة أنّه لا مار  في التعلیق علدی الشدرط الدب  مشدمّ [ 1]

 ،العقد حینئبٍ مراعي بالعل  بظهدور الواقدع تبقّقفننّ  ،ه في البالتبقّق
ةدبّة العقدد مدن حدین ب الواقدع فدیبا  علیه في معلّقاشف الانفنذا 

 ه وإلّا مبا  بفساده من غیر أن ماون العقدد موقوفداً علدی الشدرطتبقّق
  ف الأثر عن العقدملزم تخلّ حتّی 

ونقل في عداد الأدلّة علی بطلان التعلیق واشدتراط التنایدز أمضداً هدو 
فدي  ات الواردةطللاقة في العمومات والإمعلّقاندراج العقود ال الشم في
  ودأبوا. العق
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في مقام متیقّن وجود القدر ال الشم مبةل من جهة أنّ  :والإمراد علیه
  فهو ما مببث عنه في الوجه السابع آنفاً  ،التخاطلب والانةراف

الضـعف مـن ثـم  »بقولده:  &وأمّا الدلیل السادس الب  ذکره الشیخ
سـوا  الشـرعیة الم جوـة ال  ک في ذلک بت قیفیةم التمس  د  قتال ج  الم

ن علـ  الفیهـا الاقتصار  ج   ل ولـیس إلا  العقـد العـاري عـن متـیق 
 [1]1.«التعلیق...

 ةات علدی صدبّ طللاق: تمامیة دلالة العمومات والإشاالالإ ولانّ [ 1]
إلدی أنّ المعداملات لیسد   مضدافاً  ،ما مةدق علیده عندوان العقددکلّ 

مضدائیة ومافدي ملاحظدة وجودهدا بدین إبدل هدي  ،وقیفیة کالعبداداتت
وحةر العقود في العقود الموجدودة فدي زمدن الشدارع ممّدا لا   العقلاء
 ةیدالشارع بةدد بیان قضیة حقیق بل الدلیل علی خلافه وهو أنّ  ،وجه له

دعدوی عددم وجدود  مضدافاً إلدی أنّ   مبمل علی القضاما الخارجیةفلا 
   عیهاةور عهدتها علی مدّ عتلم ال ة فيمعلّقالعقود ال

مدن أنّ العمومدات الدالّدة  5&المبقّق النائینيالدلیل السابع: ما ذکره 
بدمهدة  ؛زإلی العقد المناّد معلّقعلی صبّة العقود منةرفة عن العقد ال

أنّ التعلیق لیس ممّدا جدری علیده أهدل العدرف والعامدة فدي عهدوده  
فدلا مادون العقدود  ،المتعارفة و عقدوده  المرسدومة بدین عامدة النداس

  عقود للشم في صدق عنوان العقد علیهاة مشمولًا لأدلّة صبة المعلّقال
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ممنوعیته ص روماً وکبروماً، أمّا الابدری: فدلأنّ ب: &وأورد علیه تلمیبه
فیها  طللاقأنّ ثبوت الإ :الانةراف لو متّ  فننّما متّ  في المطلقات بدعوی

فدي  فراد المطلق متعارفاً أ  بعفنذا ل  مان  ،مات البامةإنّما هو بمقدّ 
فراد کدان ذلدم قادحداً فدي انعقداد مع بقیة الأ قدامالأالخارج ومتساوی 

ةدلح للقرمنیدة مفدراد شديء عدم تساو  الأأنّ بدمهة  ؛للمطلق طللاقالإ
  طللاقرادة الإإعلی عدم 

 مثاله، ولان لا تار  هبه الدعوی فيأم به في التمسّ  مةحّ فلا وإذن 
ط م بهدا غیدر مشدرولأنّ التمسّد ؛عقدکلّ  ة علی صبّةالعمومات الدالّ 

فدلا مدانع  ،إذ العموم إنّما هو ببسب الویدع ؛مات البامةبوجود مقدّ 
   لتلم العمومات ةة مشمولمعلّقمن کون العقود ال

  کدون العقدود وجود الانةراف ولان لا نسلّ سلّمنا  وأمّا الة ری: لو
العدرف کثیدراً  فدي یرورة أنّها واقعدة؛ ة من العقود غیر المتعارفةمعلّقال
  علی إجازة الأ. أو الاار أو الأ. أو غیر ذلمتعلیق البیع ک

نّه لا دلیل علی بطلان العقدود بدالتعلیق لادي مادون ذلدم أ :فالنتیاة
ةاً لأدلّة صدبة العقدود، وعلیده فالعمددة فدي المقدام هدو الدلیل مخةّ 

 1 جماعالإ
الاسدتناد بعدد عددم تمامیدة  : وهو العمدة فديجماعالإ :الدلیل الثامن

تدارة نسدبة القدول إلدی  :لسدنته أوالتعابیر الواردة فدي   مةقدّ تالمه الوجو
تعلیدق  أنّ » «:شرح الإرشداد»فخر الدمن في کما ذکره « مامیةجمیع الإ»
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 العقدود لازمدة غیدره مدنمامیة وکبا عند الإ مةحّ الوکالة علی الشرط لا 
« صدبابنا أو عنددناأعلمائنا أو »وتارة نسبة القول إلی:  1«کان  أو جائزة

حیث عبّر عن اشتراط التنایز في العقدود بأنّده ثابد   &مةلعلّا کما عن ا
  5 عند علمائنا

کمدا صدرّح بهدبا  3«صدبابناأأجمدع » :بقوله &وعبّر المبقّق الثاني 
من شرط الوکالة وقوعها »  «:المسالم»، وعن 4التعبیر صاحب الرماض

   وادعی الاتفاق علی التنایز في کتا. الوقف 5«زة عند علمائنامناّ 
کما لا خلاف  إشاالوأمّا التنایز فالظاهر أنّه لا »    «:الاواهر»وفي 

  6 «زعدم صبة غیر المناّ  في
فمن اعتمد علیه وتّ  عندده فلابددّ لده مدن  ،جماعة هبا الإقوّ  :فالنتیاة

   البا  باعتبار التنایز
مدن احتمدال اسدتناده إلدی بعد  الوجدوه  یتهفي تمام شاالالإ ولانّ 

صددر  إلی الخلاف بینه  في حا  التعلیق وقد مرّ في فاً مضا ،المبکورة
التعلیق في الوکالة لا »أنّ المبقّق القمي صرّح بأنّ حتّی  لاً الالام مفةّ 

                                                 
  556، ص2  نقله عنه في مفتاح الارامة: ج 1
  13، ص15  تبکرة الفقهاء: ج 5
  365، ص8  جامع المقاصد: ج 3
  18، ص5  رماض المسائل: ج 4
  352و 533، ص5  مسالم الأفهام: ج 5
  468، ص55  جواهر الالام: ج 6
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ةبة عقد الوکالة وأمضاً حای التأمل في بطلانهدا عدن المبقّدق بمضرّ 
  الأردبیلی والافامة أمضاً 
هدو العمومدات بمدا ذکدر مادون المرجدع  جمداعوبعد عدم تمامیة الإ

 کان الاحتیاط في المقام حسن إن ات وطللاقوالإ


